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لقد كان لثورة تكنولوجيا المعلومات ورقمنة البيانـات الأثـر الفعـال والبـالغ   

في في الأوراق التجارية بصفة عامـة والكمبيالـة بصـفة خاصـة ، حيـث ظهـور الأوراق 

التـي تعمـل بشـكل  التجارية الإلكترونية والتي من بينها الكمبيالة الإلكترونيـة ، تلـك

فعال علي تسهيل المعاملات التجارية وتوفير الوقت والجهد، وكونها تعـد أداة وفـاء 

وإئتمان في شكلها التقليدي ، ولكن هل تلك الوظائف تتناسب وطبيعتها الإلكترونية 

وجـــدنا أن الطبيعـــة  –فتكـــون الكمبيالـــة الإلكترونيـــة أداة إئتمـــان هـــي الأخـــري  –

كان له من التـأثير  –يالة الإلكترونية سواء الورقية منها أم الممغنظة الإلكترونية للكمب

سواء كـان حالـة الوفـاء بهـا  –الفعال علي الوظائف الإقتصادية للكمبيالة الإلكترونية 

أو التظهير الناقل للملكية أو حالة الضمان الإحتياطي ، حيـث كـان لصـمت المشـرع 

ــة بصــفة عامــة والأوراق المصــري عــن وضــع تنظــيم قــانون للمعــاملات ا لإلكتروني

الأثــر الفعــال والواضــح في عرقلــة التعــاملات  –التجاريــة الإلكترونيــة بصــفة خاصــة 

ــة  ــانون للكمبيال ــروع ق ــترح مش ــع مق ــا وض ــذلك حاولن ــة ، ول ــة الإلكتروني بالكمبيال
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الإلكترونية آملين من المشرع المصري أن يأخذ الأوراق التجارية الإلكترونية بصـفة 
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Abstract :  
The information technology revolution and the digitization of data have had 
an effective and significant impact on commercial papers in general and bills of 
exchange in particular, with the emergence of electronic commercial papers, 
including the electronic bill of exchange, which work effectively to facilitate 
commercial transactions, save time and effort, and are considered a loyalty and 
credit tool in... Its traditional form, but are these functions compatible with its 
electronic nature - so the electronic promissory note is also a credit instrument - we 
found that the electronic nature of the electronic promissory note, whether paper 
or magnetic, had an effective impact on the economic functions of the electronic 
promissory note - whether it was the condition of fulfilment or the carrier 
endorsement. Ownership or reserve guarantee status, as the silence of the Egyptian 
legislator regarding establishing a law regulating electronic transactions in general 
and electronic commercial papers in particular had an effective and clear impact in 
obstructing transactions with electronic bills of exchange, Therefore, we tried to 
develop a proposed draft law for the electronic bill of exchange, hoping that the 
Egyptian legislator would take electronic commercial papers in general and the 

electronic bill of exchange in particular into consideration 
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ــــة   ــــه الإلكتروني ــــررات "الأوراق التجاري ــــ�  مح ــــا كلي ــــ� إم ــــة إلكتروني معالج

ـــا  أو ـــق عليه ـــة محـــددة متف ـــات قانوني ـــوابط وبيان ـــق ض ـــتم إصـــدارها وف ـــ� ي جزئي

ـــة  ـــود وقابل ـــة النق ـــا محل ـــمن حق ـــة تتض ـــة تجاري ـــل ورق ـــة ك ـــ� لطبيع ـــك وفق وذل

 .   "للتداول ومستحقة الدفع لدي الإطلاع وتقوم مقام النقود 

ــروني ــرر الإلكت ــو    المح ــزن  "ه ــدمج أو تخ ــأ أو ت ــات تنش ــمن معلوم ــاله تتض رس

الكترونيــــة أو رقميــــة أو ضــــوئية  أو تُرســــل أوتُســــتقبل كليــــ� أو جزئيــــ� بوســــيله

  "بأية وسيلة أخري مشابهة  أو

ــة ــه الإلكتروني ــي  الكمبيال ــ�  "ه ــة أو كلي ــورة جزئي ــ� بص ــالج إلكتروني ــرراً ً مع مح

يتضـــمن أمـــراً مـــن الســـاحب عـــن طريـــق مصـــرفه إلـــى بنـــك متفـــق عليـــه مســـبق� 

ـــه بـــدفع مبلغـــ� معينـــ� لحســـاب شـــخص ثالـــث وهـــو المســـتفيد  المســـحوب علي

 .  "بمجرد الإطلاع 

ــــة : ــــدمات الالكتروني ــــدمي الخ ــــذي  " مق ــــوي ال ــــي أو المعن الشــــخص الطبيع

ـــة  ـــك  كمقـــدم خدم ـــع البن ـــت لموق ـــة عـــبر شـــبكة الانترن يقـــدم خـــدمات الكتروني

 . "ستضافة وتصميم الموقع ومورد المعلومات عبر الشبكةالدخول والا

أي شـــخص أو جهـــة معتمـــدة أو معـــترف بهـــا تقـــوم  "مـــزود خدمـــة التصـــديق : 

بتـــأمين موقـــع البنـــك عـــبر شـــبكة الانترنـــت ، وتقـــوم بإصـــدار شـــهادات تصـــديق 

 . "الكترونية لعمل البنك عبر الشبكة 
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ملات بـين الأفـراد بصـفة عامـة والتعـاملات تعتبر النقـود بـالطبع أداة أساسـية للتعـا

ــاد حركــة التجــارة والتجــار وكثــرة  ــالطبع مــع إزدي التجاريــة بصــفة خاصــة ، ولكــن ب

التعاملات والصفقات التجارية ، فيكون لـيس مـن السـهل علـيهم الإحتفـاظ بـالنقود 

 –السائلة دون إستثمار، ولذلك كان لابد من وجـود أدوات إئتمـان لإتمـام صـفقاتهم 

منح المدين أو المشتري آجل أي فترة زمنيـة لسـداد القيمـة المطلوبـة ، ومـن هـذا  أي

المنطلق كان لابد من وجود ما يعرف بإسـم الأوراق التجاريـة ووضـع تنظـيم قـانوني 

خاص بها ، حيث تتعدد تلك الأوراق التجارية ما بين الشيك والسند لأمر والكمبيالة 

 التي هي محل دراستنا . 

الأمـر الطبيعـي ؛ بحـدوث طفـرة في التطـور التكنولـوجي والـذي أعقبـة وكان مـن   

التطــور بالمعــاملات التجاريــة التــي لــم تعــد قاصــرة علــي مجــرد معــاملات داخليــة 

ظهــرت لنـا التعــاملات التجاريـة الإلكترونيــة ، ممـا أدي هــذا بـدورة إلــي  –محـدودة 

التجارية ومواكبة لتطورها الحاجة لظهور أوراق تجارية إلكترونية تسهيلاً للتعاملات 

وثورة تكنولوجيا المعلومات وما يعرف بالرقمنة وأثرها علي تلك الأوراق التجاريـة 

والتي من بينهم وما نخصه بالبحث والدراسـة هـي الكمبيالـة، والتـي تعـد مـن أكثـر -

ة الأوراق التجارية إستخدام� فيما بين الأفراد العاديين في تعاملاتهم المالية بصفة عام

وما بين التجار وتعـاملاتهم التجاريـة بصـفة خاصـة فهمـي أداة وفـاء وإئتمـان في ذات 

ــرت لنــا  –الوقــت ، ومواكبــة لثــورة تكنولوجيــا المعلومــات ورقمنــة البيانــات  ظه
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الكمبيالة الإلكترونية بـدورها الفعـال في تسـهيل التعـاملات فيمـا بـين التجـار وتـوفير 

شركات والمؤسسات الماليـة وللبنـوك، وبـالطبع الكثير من الوقت والجهد والمال لل

لا نغفل دورها في تقديم خدمات مصرفيه جديده تتلائم واحتياجـات العمـلاء كحالـة 

دفــع الفــواتير المختلفــة والعمــل علــي تحويــل الأمــوال إلكترونيــ� والمقاصــة الآليــة 

المشـرع  وذلـك لكـون –. ومن هذا المنطلق كان لابد من تناولها بالدراسة  )١(وغيرها

المصري لـم يتناولهـا بـالتنظيم القـانوني الخـاص بهـا ، فكـان لابـد مـن بيـان أثـر تلـك 

التطورات علي ماهيتها بصفة عامة وطبيعتها القانونيـة بصـفة خاصـة ، وهـل تتناسـب 

وتكـون  –القواعد المنظمة للكمبيالة التقليديـة لتطبيقهـا علـي الكمبيالـة الإلكترونيـة 

ساؤلات القانونية الجديدة نتيجة للبيئة الإفتراضـية التـي تعمـل كافية للرد علي كل الت

فيهــا تلــك الأخيــرة ، أم أنهــا تتطلــب تنظيمــ� قانونيــ� خــاص بهــا يتناســب وطبيعتهــا 

الإلكترونية ، ولذلك سنعمل من خلال هذا البحث بيان ماهية الكمبيالـة الإلكترونيـة 

الرقمنـة علـي طبيعتهـا القانونيـة  من حيث تعريفها وبيـان أنواعهـا ، وبيـان مـدي تـأثير

وهل تختلف الوظائف الإقتصادية التي تقوم بهـا الكمبيالـةة التقليديـة عـن تلـك التـي 

                                                        

، رسالة ماجستير ،  "دراسة تحليلية مقارنة  "د / محمد سالم محمود شيخة ، الأوراق التجارية الإلكترونية  )١(

دراسـة ". د / إلهـام محمـد حامـد ، أثـر التطـور الرقمـي علـي الكمبيالـة  ٧، ص  ٢٠١٩هر غزة ، جامعة الأز

في الإصـدار الرابـع مـن  -،  بحث منشور بمجلة كلية الشـريعة والقـانون فـرع جامعـة الأزهـر بطنطـا  "مقارنة 

 .   ٥، ص  –م  ٢٠٢٣العدد الثامن والثلاثين 
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 تتم من خلال الكمبيالة الإلكترونية أم لا ؟.  

  أهداف البحث  
نهدف من خلال هذا البحث الوقوف علي حقيقة مـدي تناسـب القواعـد القانونيـة   

علـي الكمبيالـة الإلكترونيـة مـن عدمـة ؟ وهـل تتطـابق الوظـائف للكمبيالة التقليديـة 

الاقتصادية التي تقوم بها الكمبيالة التقليدية مع وظـائف الكمبيالـة الإلكترونيـة ؟ هـل 

من الممكن أن تكون أداة إئتمـان مثـل الكمبيالـة التقليديـة ؟ وماهيـة عيـوب كـل مـن 

  عوائق التي توجد أمام كل منهما؟ال الكمبيالة الالكترونيه الورقية والممغنطة وماهية

  إشكالية البحث
بصـفة عامـة لهـا مـن الأهميـة البالغـة في تكمن إشكالية البحث في كون الكمبيالـة     

تسهيل كافـة التعـاملات التجاريـة وتحقيـق الثقـة بـين الأفـراد في التعـاملات الماليـة ، 

البيانـات فهـي علـي  وزادت أهميتها مع ظهـور ثـورة تكنولوجيـا المعلومـات ورقمنـة

إلا أنها مازلت تحظي بأهمية كبيرة لكونها  –الرغم من تعدد وسائل الدفع الإلكتروني 

ــت  ــرغم مــن أنهــا ليس ــي ال ــة وعل ــة الإلكتروني ــاء وإئتمــان ، فظهــرت الكمبيال أداة وف

ــة ــة التقليدي ــن الكمبيال ــا ع ــديلا رقمي ــتخدم ب ــث تس ــة حي ــرع - )١(بالحديث إلا أن المش

دنا عليه في شأن المعاملات التجارية الإلكترونية وقف صامت� أمـام المصري كما تعو

                                                        

وراق التجارية من التقليدية إلي الإلكترونية ( قراءة في التشريع الجزائـري د / مترول يمينة و صافة خيرة ، الأ )١(

ــد  ــانية ، المجل ــوق والعلــوم الإنس ــة الحق ــريعات العربيــة ) ، مجل ــض التش ،  ٢٠٢٢/  ٠١، العــدد  ١٥وبع

 .  ٤٤د / علي حسن يونس ، الأوراق التجارية ، دار الفكر العربي ، بدون سنة نشر ، ص  & ٣٣٠ص
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أي وجـود  –فلم يضـع تنظيمـ� قانونيـ� خاصـ� بالكمبيالـة الإلكترونيـة  –هذا التطور 

فراغ تشريعي من قبل المشرع المصري لتنظـيم الأوراق التجاريـة الإلكترونيـة بصـفة 

العديـد مـن ا أدي هذا بدورة إلي إثـارة عامة والكمبيالة الإلكترونية بصفة خاصة ؛ مم

التساؤلات القانونية والتي تتعلق بمـا هيـة وظـائف الكمبيالـة الإلكترونيـة وهـل تتفـق 

والكمبيالة التقليدية أم لا ؟ وهل تتناسـب القواعـد القانونيـة المطبقـة علـي الكمبيالـة 

الإلكترونيـة ؟،  التقليدية أم أنها تتطلـب تظيمـ� قانونيـ� خـاص بهـا يتناسـب وطبيعتهـا

ونلاحظ أن هذا بالطبع علي عكـس تشـريعات الـدول العربيـة والأجنبيـة . ومـن هـذا 

المنطلق ؛ كان لابد من أن نتناول هذا الموضوع بالبحث للوقوف علي ماهية الطبيعة 

القانونية للكمبيالة الإلكترونية وهل تتطابق وظائفهـا الإقتصـادية ووظـائف الكمبيالـة 

 ن طبيعتها الإلكترونية تختلف عن تلك الأخيرة؟ التقليدية أم أ

  : أهمية البحث
تتجلي أهمية البحث ؛ في مدي تطـور وسـائل الـدفع الإلكترونيـة والتـي تتمثـل في    

ــة ــة الإلكتروني ــك الأوراق  -الأوراق التجاري ــي تل ــات عل ــة البيان ــأثير رقمن ــدي ت وم

هـور تلـك الوسـائل الإلكترونيـة التجارية والتي من بينها الكمبيالـة الإلكترونيـة ، وبظ

 –الجديدة ما تحدثة من سرعة فائقة في اتمام المعـاملات وتـوفير في الجهـد والوقـت 

وأمام القصور التشريعي الذي يبدوا واضح� من  –يتم الابتعاد عن الوسائل التقليدية 

قبــل المشــرع المصــري كــان لابــد وأن نتنــاول هــذا الموضــوع بالبحــث لبيــان مــدي 

وضــرورة أن يضـــع المشــرع المصـــري تنظيمــا قانونيـــ� خــاص بالكمبيالـــة أهميتــة 

الإلكترونية يتناسب وطبيعتها الإلكترونيـة وطبيعـة البيئـة التـي تعمـل مـن خلالهـا    ، 
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ولذلك كان لابد من دراسة الكمبيالة الإلكترونية لبيان كيف تكون طبيعتهـا القانونيـة 

وماهية العوائق التي تواجهة نوعي الكمبيالة  -وهل تتفق والكمبيالة التقليدية أم لا ؟ 

 الإلكترونية؟ 

   :  منهج البحث
يعتمد الباحث من خلال هذا البحث المنهج التحليلي المقارن ، وذلك لمعالجة     

إشكالية البحث ، وذلك وصولاً إلي تحديد الطبيعة القانونية للكمبيالـة الإلكترونيـة ، 

ليدية عليها من عدمـه أم أنهـا تسـتلزم تنظـيم قـانوني وتحديد مدي إنطباق القواعد التق

ــة ، وفيمــا يخــص المــنهج المقــارن حيــث خــاص بهــا يتناســب وطبيعتهــا  الإلكتروني

ــي التشــريعات العربيــة والأجنبيــة التــي تناولــت قــوانين  الإســتعانه بــه للتعــرف عل

ونيـة أم للمعاملات التجارية الإلكترونية وما يوجد بهـا فيمـا يخـص الكمبيالـة الإلكتر

كـي نسـتفيد  –كونها عملت علي تحديد تنظيم قـانوني خـاص بالكمبيالـة الإلكترونيـة 

من تلك التشريعات للعمل جذب انتباه المشرع المصري لهذه التشـريعات أملـين أن 

ــة  ــة والكمبيال ــفة عام ــة بص ــة الإلكتروني ــاملات التجاري ــاص بالمع ــريع� خ ــع تش يض

 الإلكترونية بصفة خاصة.

    :  سابقةالدراسات ال
 –إلهـام محمـد حامـد  – "دراسـة مقارنـة  "أثر التطور الرقمـي علـي الكمبيالـة -١

حيـث تنـاول  –م  ٢٠٢٣بحث تم نشره في الإصدار الرابع من العدد الثامن والثلاثين 

الباحــث مــن خلالــه فكــر التطــور الرقمــي وأثــره علــي الكمبيالــة ، وظهــور الكمبيالــة 

ــان ماهيــة أشــكالها وأنواعهــا الإلكترونيــة ، حيــث تناولهــا بــال وأوضــح  –تعريف وبي
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ــة  ــة شــروط تكوينهــا وهــل تتطــابق تلــك الشــروط والكمبيال نوعيهــا تفصــيلي� وماهي

التقليدية أم أنها تختلف نتيجة لطبيعـة البيئـة التـي تعمـل فيهـا الكمبيالـة الإلكترونيـة ، 

ــاقي الأو –يلــي ذلــك بيــان خصــائها ومميزاتهــا  ــين ب ــة والتفرقــة بينهــا وب راق التجاري

الإلكترونية الأخري كالسند لأمر الإلكتروني والشيك الإلكتروني . ولكن الباحث لم 

يتطــرق لماهيــة الوظــائف الإقتصــادية للكمبيالــة الإلكترونيــة وهــل تتفــق والكمبيالــة 

التقليديــة أم تختلــف عنهــا؟ وهــل تعــد أداة وفــاء وإئتمــان كالكمبيالــة التقليديــة أم أن 

هــذا الشــأن ولــم تصــلح كــأداة إئتمــان نتيجــة لطبيعتهــا الإلكترونيــة  الأمــر يختلــف في

ولطبيعة البيئة التي تعمل من خلالها ؟ ولذلك كان لابد من أن نتناول تلك الجزئيات 

 بالدراسة والبحث من خلال بحثنا هذا . 

محمد سالم محمود  – "دراسة تحليلية مقارنة  "الأوراق التجارية الإلكترونية -٢

. تحـدث  ٢٠١٩ –غـزة  –جامعة الأزهـر -كلية الحقوق  –الة ماجستير رس -شيخة 

ــة ؛ حيــث تناولهــا  ــة الإلكتروني فيهــا الباحــث عــن الأحكــام العامــة لــلأوراق التجاري

بالتعريف محدداً أنواعها وشروطها ومدي التفرقة بين الأوراق التجاريـة الإلكترونيـة 

يـة الأوراق التجاريـة الإلكترونيـة ، والأوراق التجارية التقليدية ، يلي ذلـك بيـان حج

موضـح�  –التعامـل بـالأوراق التجاريـة الإلكترونيـة  _كما تناول بالحديث والبحث 

يلــي ذلــك عمليــات  –القواعــد التقليديــة وأثرهــا في عمليــات الكمبيالــة الإلكترونيــة 

وأخيــراً الســند الإلكــتروني. هــذه الدراســة كــان تركيزهــا علــي  – الشــيك الإلكــتروني

لتشــريع الفلســطيني مقارنــة مــع التشــريعات الأخــري كالمشــرع المصــري والأردني ا
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ولكنــه لــم يوضــح  صــراحة موقــف المشــرع المصــري ومــدي ملاحقتــة للتطــور 

 التكنولوجي من عدمه. 

محمـد بـن قينـان بـن عبـد الـرحمن  – "دراسـة مقارنـة  "الكمبيالة الإلكترونيـة -٣

قسـم السياسـة الشـرعية شـعبة  –ي للقضـاء المعهد العال-رسالة ماجستير  –النتيفات 

 –المملكـة العربيـة السـعودية  –جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية  –الأنظمة 

هـ .  حيـث تنـاول الباحـث تعريـف الكمبيالـة الإلكترونيـه وبيـان أنواعهـا  ١٤٢٤عام 

، كتمهيد بالرسالة موضحا موقف الشريعة الإسلامية ، موضح� فيما يلي خصائصـها 

ثم تناول شكل الكمبيالة الإلكترونية بنوعيها وماهية البيانات الإلزامية لها ،يلي ذلـك 

العمليات التي ترد عليهـا ، وأخيـراً عيوبهـا والصـعوبات التـي واجهتهـا ، ولكـن هـذه 

الدراسة ؛ كان محورا حديثها عما ورد بالنظام السعودي مقارنة مع بعض التشريعات 

 موقف وأحكام الشريعة الإسلامية في هذا النطاق .  موضح� أيض� –الأجنبية 

  :خطة البحث 
حتــي يــتم تحقيــق الأهــداف الســابقة ؛ ســوف نتنــاول البحــث مــن خــلال مطلــب   

 تمهيدي ومبحثين ، وذلك علي النحو التالي :

  مطلب تمهيدي : التعريف بالكمبيالة الإلكترونية وبيان أنواعها 

  : مبيالـــة الإلكترونيـــة الورقيـــة لوظائفهـــا حكـــم اســـتيعاب الكالمبحـــث الأول

 الإقتصادية

 استيعاب الكمبيالة الإلكترونية الورقية للقبول  حكمالمطلب الأول : 

 استيعاب الكمبيالة الإلكترونية الورقية للتظهير حكمالمطلب الثاني : 
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 استيعاب الكمبيالة الإلكترونية الورقية للضمان الإحتياطي   حكمالمطلب الثالث : 

 استيعاب الكمبيالة الإلكترونية الورقية للوفاء والإئتمان  حكملمطلب الرابع : ا

  ــا ــة لوظائفه ــة الممغنط ــة الإلكتروني ــتيعاب الكمبيال ــم اس ــاني : حك ــث الث المبح

 الإقتصادية

 المطلب الأول : العمليات المالية التي ترد علي الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة 

 ي ترد علي الكمبيالة الإلكترونيةالمطلب الثاني: العيوب الت

 المطلب الثالث : العوائق التي تواجه الكمبيالة الإلكترونية

  الخاتمة 
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  تمهيد وتقسيم : 

ــا  ــي أنه ــا عل ــالتعريف فعرفه ــة ب ــري الأوراق التجاري ــرع المص ــاول المش ــد تن  "لق

ة قابلـة للتـداول بـالتظهير أو التسـليم وتمثـل حقـ� نقـدي� محررات أو صـكوك شـكلي

مستحق الدفع بمجرد الإطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين ويجري العرف علي 

. وتعــد الأوراق التجاريــة هــي أســاس  )١(قبولهــا أداة وفــاء تقــوم مقــام النقــود تمامــا )

النسبة للتجار ، حيـث تحـل محـل التعاملات المالية والتجارية ، فهي أداة وفاء هامة ب

النقود حال الوفاء بقيمة المعاملة ، ولكـن مـع تطـور التعـاملات التجاريـة وأصـبحت 

بل علي الأكثـر مـن ذلـك أصـبح مـن السـهل إتمـام المعاملـة  –تتخطي حدود الدولة 

وهـذا مـا يعـد  –بشـكل أسـرع وبـين العديـد مـن مختلـف الجنسـيات في ذات الوقـت 

حيث وجود العالم الإفتراضي الـذي لا يعـرف  –لوجيا المعلومات ناتج� لثورة تكنو

والذي امتدت أثاره لينـتج لنـا الأوراق التجاريـة الإلكترونيـة  –الحدود في التعاملات 

لتسهيل المعاملات التجارية بشكل أفضل ؛ فأنتجت الكمبيالة الإلكترونيـة التـي هـي 

                                                        

 جامعة ، الحقوق كلية ،)  الشيك – الأمر سند –عصام حنفي محمود ، الأوراق التجارية ( الكمبيالة د /  )١(

،  "الأوراق التجارية في ضوء الفقه  "د / عبد الحميد الشواربي ، القانون التجاري  & ٩ ص  ، ٢٠١٠ ، بنها

 .   ٨٥منشأه المعارف ، بدون سنه نشر ، ص 
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وف نوضـح مـن خـلال هـذا أساس التغامل بين التجار وبعضهم الـبعض، ولـذلك سـ

المطلب التمهيدي المقصـود بالكمبيالـة الإلكترونيـة وبيـان أنواعهـا ، وذلـك تمهيـداً 

 للوصول لطبيعتها القانونية . 

 ومما تقدم ؛ سوف نقسم هذا المطلب إلي فرعين ، وذلك علي النحو التالي : 

 التعريف بالكمبيالة الإلكترونية  الفرع الأول :

 نواع الكمبيالة الإلكترونية    أ الفرع الثاني :

  التعريف بالكمبيالة الإلكترونية:  الفرع الأول

إنه لمن الأمر الطبيعي أن نتناول تعريف الكمبيالة الإلكترونية من الناحية التشريعية 

ومـا موقــف المشـرع المصــري والتشــريعات العربيـة والأجنبيــة مـن التنظــيم القــانوني 

مــة ، يلــي ذلــك ؛ بيــان رأي الفقــة في تعريفــة للكمبيالــة للكمبيالــة الإلكترونيــة مــن عد

 الإلكترونية ، وذلك علي النحو التالي : 

 أولاً : موقف التشريعات العربية والأجنبية من تعريف الكمبيالة الإلكترونية : 

لابــد أن ننــوه بدايــة بــأن التشــريعات العربيــة جميعهــا لــم تتنــاول بشــكل صــريح      

اق التجارية الإلكترونية بصفة عامـة ولا الكمبيالـة الإلكترونيـة وواضح تعريف� للأور

بصفة خاصـة ، ولكـن مـا نؤكـد عليـه أن تلـك التشـريعات العربيـة اهتمـت وبوضـوح  

ومن ذلك علي  ، )١(بالمعاملات الإلكترونية بصفة عامة وخصصت لها تنظيما قانوني�

                                                        
Paweł Czaplicki , The Electronic Bill of Exchange Concept from an International Perspective )1(  

University of Bialystok, Poland ,  Bialystok Legal Studies Białostockie Studia Prawnicze 2021 vol. 26 
nr 5 )Special Issue),p187.  
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ــاراتي ــرع الإم ــد المش ــال ؛ نج ــبيل المث ــرع الأ )١(س ــرع  )٢(ردني، والمش ــذلك المش ، وك

،  ٢٠١٣لسـنة  ٦الفلسطيني وصدور قانون المعاملات الإلكترونيـة الفلسـطيني رقـم 

كما نجد أيضـ� علـي مسـتوي التشـريعات الأوروبيـة قـانون الأونسـيترال النمـوذجي 

، والقانون الأمريكي الموحـد للتجـارة الإلكترونيـة  ١٩٩٦بشأن التجارة الإلكترونية 

مام تلك التشريعات جميع� نجد المشرع المصري ؛ لم يحرك ساكن� . وأ ٢٠٠٠عام 

فلــم يفعــل مثــل مــا فعــل -ومــا يحــدث مــن تطــورات وثــورة تكنولوجيــا المعلومــات 

مشــرعي الــدول العربيــة في إصــدارهم لقــوانين خاصــة تتعلــق بالمعــاملات التجاريــه 

وقيـع الإلكـتروني الإلكترونية،  فكل ما فعله المشرع المصري هو إصـداره لقـانون الت

والــذي اقتصــر دورة علــي التنظــيم القــانوني التوقيــع  ٢٠٠٤لســنة  ١٥المصــري رقــم 

 الإلكتروني فقط لاغير.  

ولقد توصـلنا مـن خـلال إسـتقرائنا لقـوانين المعـاملات الإلكترونيـة في مختلـف     

 الدول العربية والتشريعات الأوروبية  إلي إستخراج مقصودهم فيما يتعلـق وتعريـف

ومنعـ� للتكـرار  -الكمبيالة الإلكترونية كل في قانون معاملاته الإلكترونية علي حـدة 

نشير إلي ما قدمناه من دراسـة سـابقة في هـذا الشـأن، حيـث توصـلنا إلـي عـدم وجـود 

                                                        

والـذي تـم إلغـاؤه بالقـانون الاتحـادي  ٠٠٦٢حيث أصدر قـانون المعـاملات الالكترونيـة الاتحـادي لسـنة  )١(

 . ٢٠٢١للمعاملات الالكترونية وخدمة الثقة 

 . ٢٠٠١لسنة  ٨٥أصدر المشرع الأردني قانون المعاملات الإلكترونية رقم   )٢(
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فيمـــا يخـــص المشـــرع  . ولكـــن)١(تعريـــف محـــدد وواضـــح للكمبيالـــة الإلكترونيـــة

                                                        

وما بعدها  ؛ في شأن تعريف  ١٣للمزيد انظر تفصيلي� ، د/ إلهام محمد حامد إبراهيم ، مرجع سابق، ص  )١(

لة الإلكترونية علي المستوي التشريعي وما توصلنا إليه من تحليل لنصوص قوانين المعاملات الكمبيا

فإذا بالمشرع  - الإلكترونية ومحاولة إستخراج تعريف محدد للكمبيالة الإلكترونية من الناحية التشريعية 

ة في المعاملات الالكترونية من أجل تعزيز الثق –الإماراتي قد أحدث تطوراً في قانون المعاملات الإلكترونيه 

 جاء لما وفق� –وتشجيع استخدام التوقيع الالكتروني والكمبيالة الإلكترونية ، وعليه ومن تحليل نصوصه 

؛ فإنه يكون من السهل تعريف الكمبيالة الإلكترونية  ٢٠٢١لعام  الثقة وتعزيز الإلكترونية المعاملات بقانون

أوامر أو تعهدات مالية تصدر عبر وسيلة إلكترونية بما في ذلك التوقيع  وثيقة إلكترونية تحمل "علي أنها 

ولكنه  -نعترف بأن هذا ليس تعريف� صريح� بالقانون الإماراتي  – "الإلكتروني وفق� لإجراءات معتمدة 

تنظيم تحليل لنصوصه يبين لنا أن الكمبيالة الإلكترونية وفق� للقانون الاماراتي سالف الذكر مشموله بال

لسنه  ٤٦من قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة الإماراتي رقم  ٢القانوني ؛ حيث نجد نص المادة 

طبق أحكام هذا المرسوم بقانون على: أ. الأشخاص الذين يعتمدون المعاملات الإلكترونية  " ٢٠٢١

بقانون. ب. المعاملات وخدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة المحددة وفق أحكام هذا المرسوم 

الإلكترونية والمستندات الإلكترونية وخدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة، والإجراءات اللازمة 

عن طريق - والتي تتم بين أطراف التعامل  - لإنجازها.من القانون ينطبق علي جميع المعاملات الإلكترونية 

إلكترونية والتوقيع الإلكتروني والدفع الإلكتروني  إستخدام وسائل الإتصال الإلكتروني كحال إرسال رسائل

من القانون ذاته  ١٢ومن الأمر الطبيعي إن هذا كله يشمل الكمبيالة الإلكترونية .أيض� ما ورد بنص المادة 

والتي أشارت إلي أن العقود الإلكترونية تعتبر قانونية وملزمة ؛ وذلك شرط أن تتوافر بعض الشروط 

دة بالقانون ؛ مما يعني معه القول بأن الكمبيالة الإلكترونية التي تتوافر فيها تلك الشروط والمتطلبات المحد

من القانون ذاته أشارت إلي أن الإتفاقيات الإلكترونية التي يتم ١٤تعتبر ملزمة قانون� ، أيض� نص المادة 

افر في الكمبيالة الإلكترونية حيث يتم التوقيع عليها إلكتروني� تعتبر قانونية وملزمة لأطرافها وهذا أيضا يتو

لسنة  ٨٥التوقيع عليها من قبل أطرافها. وفيما يتعلق بالمشرع الأردني وقانون المعاملات الإلكترونية رقم 

؛ نجده قد أدرج بعض الأحكام التي تشمل الكمبيالة الإلكترونية ، فهو أيض� لا يتضمن تعريف�  ٢٠٠١

منه والتي تعتبر  ٢١تحليل نصوصه لتوضيح بعض أحكامها ، ففي المادة صريح� لها ، ولكن نعمل علي 
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؛ لــم يتنــاول ٢٠٠١لســنة  ٨٥ة رقــم الفلســطيني ؛ وقــانون المعــاملات الإلكترونيــ

الكمبيالـــة الإلكترونيـــة بـــالتعريف ، نجـــده قـــد أورد العديـــد مـــن الأحكـــام خاصـــة 

                                                                                                                                                              

نظام المعالجة الالكتروني مؤهلا لاثبات تحويل الحق في السند إذا كان هذا النظام يسمح بإنشاء السند 

الالكتروني وحفظه وتحويله بتوافر شرطين ؛ مما يعني معه القول أنه إذا توافرت تلك الشروط في الكمبيالة 

 وتعد ، القانوني التنظيم ويشملها صحيحه تكون فإنها –الإلكترونية التي تعتبر سند إلكتروني� قابل للتحويل 

 التحويل علي تنص نجدها ٢٥ المادة أيض�.  الإلكترونية للكمبيالة تنظيما الأكثر هي القانون من ٢١ المادة

ل الأموال الكتروني� وتحوي ٢٦ المادة نص ضاأي ؛ مقبوله الإلكترونية وسائله وكون للأموال الإلكتروني

ووجوب التقيد بأحكام قانون البنك المركزي الأردني واتخاذ الإجراءات مؤمنه للعملاء والحفاظ علي 

السرية ؛ وهذا يمكن تطبيقة علي الكمبيالة الإلكترونية التي تعد أحد وسائل الدفع والتحويل الإلكتروني 

يعات الأجنبية ؛ نجد قانون الإتحاد الأوروبي والتوقيع الإلكتروني لعام للأموال . وعلي مستوي التشر

٢٠٠٠ "Elcrronic Signatures Directive" ، الكمبيالة مصطلح صراحة يتناول لم الأوروبي الإتحاد أن نجد 

يتم تصديرها بشكل إلكتروني مثل  التي الأخري المالية الوثائق عرف ولكنة  ، بالتعريف الإلكترونية

علي وجوب أن تشير  -في الفصل الثاني منه  ٩حيث نص في المادة  -الشيكات والفواتير والكمبيالات 

الأطراف المتعاملة إلي القواعد القانونية المطبقة علي الأداء الإلكتروني للإلتزامات المالية الأخري بما في 

المالية ، مما يعني معه القول بأن  ذلك قواعد تقديم الشيكات والكمبيالات والفواتير وغيرها من الوثائق

مما يؤدي هذا بدوره إلي إنطباقة علي  -هذه القواعد تنطبق علي الأداء الإلكتروني لتلك الإلتزامات المالية 

الكمبيالة الإلكترونية . ويعترف قانون الإتحاد الأوروبي بالتوقيع الإلكتروني والوثائق الإلكترونية كوسيلة 

ذلك الكمبيالة الإلكترونية وغيرها من وثائق التعاملات  في بما –لات المالية  شرعية لتنفيذ التعام

 يتناول لم – ٢٠٠٠).أيضا نجد قانون الولايات الأمريكية المتحدة للتجارة الإلكترونية عام ١المالية(

  السجل أو العقد بأنه – الإلكتروني السجل تعريف علي أ فقرة ١٠٦ المادة في نص ولكنه صراحة الكمبيالة

 ١٠٦شكل إلكتروني تم إنشاؤه أو إرسالة أو إستلامة أو تخزينة بشكل إلكتروني وذلك بالمادة  في توقيع� أو

فقرة أ من قانون الولايات المتحدة الأمريكية للتجارة الإلكترونية وهو ما يُعرف بإسم قانون المعاملات 

 الإلكترونية الموحد .         
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بالمعــاملات الإلكترونيــة ورســائل البيانــات الإلكترونيــه . ولكــن لــم يقــف المشــرع 

بشــأن تنظــيم  ٢٠١٨لســنة  ٨الفلســطيني عنــد هــذا الحــد حيــث أصــدر القــانون رقــم 

ونية في فلسطين ؛ حيـث نـص في الفصـل الأول منـه علـي تعريـف الكمبيالات الإلكتر

تلك التي تستعمل الوسائل الإلكترونية في إصـدارها  "الكمبيالة الإلكترونية علي أنها 

وتــداولها والتــي تتضــمن التوقيعــات الإلكترونيــة اللازمــة لصــحتها وصــحة التوقيــع 

 .  )١("الإلكتروني

 ٢٠٠٤لسـنة  ١٥التوقيع الإلكتروني رقم  أما فيما يخص المشرع المصري وقانون  

قد أغفل وضـع تعريـف خـاص بالكمبيالـة الإلكترونيـة ، وبمحاولـة تحليـل نصـوص 

القانون سالف الذكر ، نجده بالمادة الأولي قد عرف التوقيـع الالكـتروني بأنـه هـو مـا 

يوضع علي محرر إلكـتروني، ويقصـد بـالمحرر الإلكـتروني وفقـ� لمـا جـاء بالقـانون 

ت تنشـأ أو تـدمج هـو أنـه عبـارة عـن رسـالة بيانـات تتضـممن معلومـا -لف الذكرسا

، وبالتطبيق علي الكمبيالـة الإلكترونيـة نجـد أنـه لا بـد أن )٢(ترسل بشكل إلكتروني أو

                                                        

بشأن تنظيم الكمبيالة الإلكترونية الفلسطيني ، متاح علي الموقع  ٢٠١٨لسنه  ٨قانون رقم المادة الثانية من  )١(

  الإلكتروني التالي :

%9D%88%9D%86%9D%7A%8D%82%9D%/161https://www.palestinelaw.ps/arabic_laws/law_view/
A8%9D%8A%8D%85%9D%83%9D%84%9D%7A%8D%85%9A%D8%9D%8B%8D%86%9AA%D%8D%86
D%1B%8AA%D%8D%83%9D%84%9D%5A%8D%84%9D%7A%8AA%D%8D%7A%8D%84%9D%7A%8D%
-9A%8D%86%9D%3B%8D%84%9D% -8-85%9D%82%9D%1B%8D%9A%8A%D8%9D%86%9D%88%9
2018  

 .  ٢٠٠٤لسنة  ١٥من قانون التوقيع المصري رقم  ١المادة  )٢(
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تتوافر فيها مجموعة من البيانات اللازمة لإنشائها كأداة وفاء وإئتمان وأن يوقع عليها 

ص قانون التوقيع الالكتروني المصـري كافيـه بكـل أطرافها. وبذلك ؛ هل تكون نصو

 ما يتعلق من أحكام للكمبيالة الإلكترونية ويشملها بالتنظيم القانوني أم لا ؟ .

 :  )١(ثاني� : رأي الفقة في تعريف الكمبيالة الإلكترونية

لقــد اختلفــت آراء الفقــه وتعــددت حــول تعــريفهم للكمبيالــة الإلكترونيــة ، فلقــد   

بعــض مــن الفقــه بــالتعريف علــي أنهــا تتماثــل في شــكلها وطبيعتهــا وتقــترب تناولهــا 

ــة أطــراف ــة التقليديــة حيــث يتكــون كــل منهــا مــن ثلاث ــة )٢(والكمبيال ؛ إلا أن الكمبيال

ــتم معالجتهــا إلكترونيــ� ســواء كليــ� أم جزئيــ� ــة ت ولــذلك عملــوا علــي  )٣(الإلكتروني

مُعـالج إلكترونيـ� بصـورة كليـه أو محـرر شـكلي ثلاثـي الأطـراف  "تعريفها علي أنها

جزئية يتضمن أمراً صادراً من شـخص ( السـاحب ) إلـي شـخص آخـر ( المسـحوب 

عليه ) إلي أن يدفع لشخص ثالث وهو المستفيد أو حامل السند مبلغ� معين� بمجـرد 

                                                        

 وما بعدها .  ١٩راجع د/ إلهام محمد حامد ، مرجع سابق ، ص  للمزيد )١(

Commercial Paper Trading Enters the Digital Age )2(  

 مقال متاح علي الموقع الإلكتروني التالي:  

-dealer-paper -commercial-1985firm/history/moments/-https://www.goldmansachs.com/our  
 system.html 

،  ٢٠١٦،  ٣٩د / محمد باني فاضل ، البنوك الإلكترونية ، مجلة الفقة والقانون ، بحث محكم ، مجلد عدد  )٣(

 . ٥٠ص 

 -How Digital Commercial Papers Are Transforming Corporate Finance, MAR 23 ,2022  

 متاح علي الموقع الإلكتروني التالي : 

/finance-tecorpora-transforming-are-commercialpapers-digital-https://addx.co/insights/how  
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. وعرفها اتجاه أخر مـن حيـث محتواهـا  )١("للتعينالإطلاع أو في ميعاد معين أو قابل 

فهــا ولــذلك ؛   يــري هــؤلاء الفقــه أن الكمبيالــة الإلكترونيــة مــن حيــث الشــكل وأطرا

كالمبيالة تقليديـة فهـي لا تختلـف عنهـا ، حيـث يتطلـب كـل منهمـا ضـرورة إسـتيفاء 

الخصــائص والبيانــات الإلزاميــة التــي يتطلبهــا القــانون بشــكل طبيعــي في الكمبيالــة ، 

روط والخصائص التـي تتميـز بهـا ولكن هذا بالطبع مع بعض الإختلاف في بعض الش

صـك معـالج  "الكمبيالة الإلكترونية ، ولذلك تعرف من وجهة نظرهم علي أنها هـي 

إلكتروني� متفق عليه مسبق� وفق� لشكل معين يتضمن أمراً مـن السـاحب عـن طريـق 

ــ�   ــدفع مبلغــ� معين ــه ي ــى بنــك المســحوب علي ــل مصــرفه إل ــاريخ معــين ، أو قاب في ت

 .)٢("بمجرد الاطلاع لأمر المستفيد ، أوللتعيين

وبإطلاعنـــا علـــي التعريفـــات الســـابقة ؛ نـــري أن كـــل مـــنهم نظـــر إلـــي الكمبيالـــة 

الإلكترونية من ناحية أطرافها وكونها لا تختلف عن التقليدية في هذا الشأن، مع فارق 

الـة المُعالجة الإلكترونية للكمبيالة، ولم ينظر كل منهمـا إلـي مـدي قـدرة قيـام الكمبي

 . )٣(الإلكترونية بكل وظائفها الإقتصادية من عدمه

                                                        

ووائـل أبــو بنـدق ، الأوراق التجاريــة ووسـائل الــدفع الإلكترونيـة الحديثــة ، دار  &د / مصـطفي كامـل طــه  )١(

 .  ٣٤٥، ص ٢٠٠٥الفكر الجامعي ، 

، بحـث مقـدم للحصـول علـي  "دراسة مقارنة  "د / محمد بن قينان بن عبد الرحمن، الكمبيالة الإلكترونية  )٢(

 العـالي المعهـد –المملكة العربية السعودية ، جامعة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية  درجة الماجستير ،

   ١٩ ص ، ١٤٢٤ سنه ، الأنظمة شعبة – الشرعية السياسة قسم – للقضاء

 .وما بعدها  ٣١للمزيد في ذلك انظر د / إلهام محمد حامد ، مرجع سابق ، ص  )٣(
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محـرراً ً مُعـالج  "وبناء علي ما تقدم ؛ نري أن الكمبيالة الإلكترونية هي عبارة عـن   

إلكتروني� بصورة جزئية أو كليـ� متفـق عليـه مسـبق� يتضـمن أمـراً مـن السـاحب عـن 

لحسـاب شـخص ثالـث  طريق مصرفه إلى بنك المسـحوب عليـه بـدفع مبلغـ� معينـ�

. وبــذلك نجــد أن هــذا التعريــف قــد حــدد بدايــةً  "وهــو المســتفيد بمجــرد الإطــلاع 

ثم أنواعها، وماهية الوظائف الإقتصادية التي  -أطراف الكمبيالة الإلكترونية وبياناتها

 تقوم بها الكمبيالة الإلكترونية .

  أنواع الكمبيالة الإلكترونية:  الفرع الثا�

مبيالة الإلكترونية أنها محرر إلكتروني مُعالج إمـا جزئيـ� أو كليـ� ، ممـا يقصد بالك  

ــة  ــا الكمبيال ــوعين هم ــي ن ــم إل ــة ؛ تنقس ــة الإلكتروني ــأن الكمبيال ــول ب ــه الق ــي مع يعن

الإلكترونية الورقية والكمبيالة الإلكترونية الممغنطة ، وهذا ما سـوف نوضـحة علـي 

 النحو التالي :

 : )١(لكترونية الورقيه وهي( الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف )أولاً : الكمبيالة الإ

وذلـك لكونهـا -تعد الكمبيالة الإلكترونية الورقية قريبة الشبة بالكمبيالة التقليدية    

تصدر في بادئ الأمـر في شـكل ورقـي أي ككمبيالـة تقليديـة ؛ ثـم بعـد ذلـك ؛ يقـدمها 

ــتم معال ــث ي ــه حي ــل علي ــك المتعام ــاحب للبن ــك الس ــديمها لبن ــ� لتق ــا إلكتروني جته

المستفيد كي يتم تحصيل قيمتها ، وحين تقديمها لبنـك المسـحوب عليـه يـتم تقـديم 

                                                        

رية الإلكترونية ، كلية الإدارة والإقتصـاد ، جامعـة تكريـت ، مجلـة د / مدحت صالح غايب ، الحوالة التجا  )١(

   ٧٩، ص  ٢٠١٠،  ١٧العدد  ٦تكريت للعلوم الإدارية والإقتصادية ، المجلد 
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تختلف الكمبيالة الإلكترونية الورقية في بدايـة نشـأتها الكشف المقترن بها، وبذلك لا 

افر في عن الكمبيالة التقليدية فهي تتطلـب كافـة البيانـات الالزاميـة التـي لابـد وأن تتـو

بالإضــافة إلــي العديــد مــن البيانــات التــي تتناســب ومعالجتهــا  -الكمبيالــة التقليديــة 

إلكتروني� وكونها يتم وضعها علي وسيط إلكتروني؛ ولا نغفل في ذلك شرط الرجـوع 

بلا مصاريف أو الإعفاء من عمـل الإحتجـاج كشـرط إلزامـي علـي عكـس الكمبيالـة 

فر اسم بنك الساحب والمسحوب عليه ؛ ولـذلك حـال لابد من توا أيض� )١(التقليدية 

.  )٢(أن تنعــدم تلــك البيانــات تكــون الكمبيالــة باطلــه ولا تنــتج أثارهــا كورقــة تجاريــة

بعـد إنشـاء الكمبيالـة الإلكترونيـة الورقيـة يـتم تسـليمها إلـى بنـك  -ويؤكد الفقـه أنـه 

 "ديسـك "مغنطـة الساحب الذي يقوم بدوره بنقل ما فيهـا مـن بيانـات علـى دعامـة م

ويسجل على نفس الدعامة الممغنطة غيرهـا مـن الكمبيـالات التـي تسـتحق في نفـس 

التاريخ ، ثم يقوم بنك السـاحب بالاحتفـاظ بالكمبيـالات الورقيـة وإرسـال البيانـات 

، كما يؤكد هذا أن الكمبيالة  )٣("إلى غرفة المقاصة بالبنك المركزي تمهيداً للوفاء بها 

                                                        

د / نزيهـة غزالـي ، السـفتجة الإلكترونيـة وقواعـد قـانون  & ٢٥د/ ماجد محمد قنيان ، مرجع سابق  ، ص  )١(

 قال متاح علي العنوان الإلكتروني التالي : الصرف في التشريع الجزائري ، م

78578e7fe03e35a578f4ec324c55c9e3https://doaj.org/article/  

 . ١١ص  ، مرجع سابق ، محمد سالم محمود شيخة د /  )٢(

 لأمـر السـند –ين قايد ، الأوراق التجاريـة الإلكترونيـة ( الكمبيالـة الإلكترونيـة د / محمد بهجت عبد االله أم  )٣(

للمزيـد راجـع د / إلهـام   & ٩٩، ص ٢٠٠١ عـام ، للنشـر العربية النهضة دار ، الأولي الطبعة ،)  الإلكتروني

 .   ٣٢محمد حامد إبراهيم ، مرجع سابق ، ص 



 ) دراسة تحليلية  الرقمنة وتأثيرها علي الطبيعة القانونية للكمبيالة الإلكترونية ( 

٩١٥  

 

ورقية تمـر بمـرحلتين هـي مرحلـة الإنشـاء مـن قبـل السـاحب ومرحلـة الإلكترونية ال

 . )١(المعالجة الإلكترونية

 ثاني�  الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة :

مما لا شك فيه أن هذا النوع من الكمبيالة يعتبر هو الأدق للكمبيالة الإلكترونية ،    

لكتروني� منذ بدايتها وحتـي لكونه يختلف تمام� عن النوع الأول ؛ حيث تتم بشكل إ

تمام الوفاء بها من قبل حسـاب المسـحوب عليـه والبنـك الخـاص بـه، فهنـا لا يحـرر 

ولكنه يقوم بتقديم كمبيالة إلكترونية أي -الساحب كمبيالة ورقية لكي يُسلمها للبنك 

ممغنطة تتضمن كافـة البيانـات المصـرفية التـي تتعلـق بالمسـحوب عليـه، ويُعـد هـذا 

و الأكثر تقدما في فكر إصدار الكمبيالات الإلكترونية ؛ ومالها من قـدره علـي النوع ه

توفير الجهد المتطلب في الكمبيالة التقليدية، وهذا النوع من الكمبيالة الإلكترونيـة لا 

التي تتوافر به شبكة من الحاسب الآلي وتجهيـزات  -نجده إلا في الشركات العملاقة

ون متصلة بأحد البنوك التي تكتسب ثقتها؛ حيـث يكـون إلكترونية وعملية ملائمة تك

بمقدور هذه الشركات أن تصدر كمبيالات مباشرة علي دعائم ممغنطة وتُسلمها إلـي 

 .)٢(البنوك لإتمام المُعاملة معها مباشرة

                                                        

 .  ٣٢يم ، مرجع سابق ، ص للمزيد انظر د / إلهام محمد حامد إبراه )١(

(2) Robert Neumann ,The Electronic Business Foundation ,Master Thesis, OTTO- von- guericke 
university Magdeburg (GERMANY) , 2009 ,p 115 .  
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  تمهيد وتقسيم : 

لأوراق التجاريـة بصـفة عامـة مجموعـة مـن الوظـائف الإقتصـادية في كونهـا أداة ل   

حيـث تتـوفر تلـك الوظيفـة في كافـة الأوراق التجاريـة ، ولا نغفـل  –وفاء تفي بالدين 

، لشيك الذي ينعدم فيه تلك الوظيفةبالطبع كونها تُعد أداة إئتمان ولكن علي خلاف ا

لتطــورات التكنولوجيــة في الأوراق التجاريــة ومــن هــذا المنطلــق ؛ مــاذا لــو تــدخلت ا

فهــل تتغيــر تلــك  -وأصــبحت بصــورتها الإلكترونيــة بــدلا مــن الأوراق التقليديــة

هل الكمبيالة الإلكترونية الورقية تُعـد أداة وفـاء  –الوظائف أم أنها تظل كما هي؟ أي 

ية وتستوعبها هل تخضع في أحكامها للكمبيالة التقليد –وإئتمان كالكمبيالة التقليدية 

أم لا ؟ ، ولــذلك ســوف  ١٩٩٩لســنة  ١٧أحكــام القــانون التجــاري المصــري رقــم 

 نوضح تفصيلي� العمليات المالية التي ترد عليها .

وبناء علي ما تقدم ؛ سـوف نقسـم هـذا المبحـث إلـي ثـلاث مطالـب ، وذلـك علـي 

 النحو التالي : 

 ة الورقية للقبول حكم استيعاب الكمبيالة الإلكترونيالمطلب الأول : 

 حكم استيعاب الكمبيالة الإلكترونية الورقية للتظهيرالمطلب الثاني : 

 حكم استيعاب الكمبيالة الإلكترونية الورقية للضمان الإحتياطي  المطلب الثالث : 

 حكم استيعاب الكمبيالة الإلكترونية الورقية للوفاء والإئتمان المطلب الرابع : 



 ) دراسة تحليلية  الرقمنة وتأثيرها علي الطبيعة القانونية للكمبيالة الإلكترونية ( 

٩١٧  

 

  المطلب الأول 
  ستيعاب الكمبيالة الإلكترونية الورقية للقبولحكم ا

 تمهيد :

والتـي مـن بينهـا  –تتعدد العمليات التي ترد علي الكمبيالة التقليديـة بصـفة عامـة     

فهل تخضع الكمبيالة الإلكترونية الورقية لأحكام القبول التـي تنطبـق علـي  –القبول 

طبيعتهـا الإلكترونيـة ؟ ، هـذا مـا الكمبيالة التقليدية أم أنهـا تختلـف نتيجـة لإخـتلاف 

 سوف نوضحة من خلال هذا المطلب.

 ومما تقدم ؛ سوف نقسم هذا المطلب ثلاثة فروع ، وذلك علي النحو التالي : 

  تعريف القبول بصفة عامة:  الفرع الأول

يُعد القبول بصفة عامـة هـو بمثابـة إعـتراف مـن المسـحوب عليـه بأنـه مـدين بمبلـغ 

، فبمجرد قبوله ينشأ الإلتزام وتقع علي عاتقة المسـؤولية، وعلـي الكمبيالة للسحاب 

تعهد المسحوب عليـه بـدفع قيمـة الكمبيالـة في الوقـت  "ذلك يُعرف القبول علي أنه 

، مما يعني معه القول بأن قبول المسحوب عليه للكمبيالـة  )١("المستحق المتفق عليه 

عاتقـة إلتزامـ� مصـرفي� في مواجهـة  هو أنه قـد تلقـي مقابـل الوفـاء، ممـا يُنشـأ علـي –

وهـذا مـا نـص عليـه المشـرع المصـري في  –المستفيد من الكمبيالة وهو الحامل لهـا 

يعتـبر قبـول الكمبيالـة  "حيـث نـص علـي أنـه  – ١٩٩٩لسـنه  ١٧قانون التجارة رقـم 

                                                        

 لسنة ١٧) من قانون التجارة المصري رقم  ٤١٩:  ٤٠٩يعالج المشرع المصري القبول في المواد من (  )١(

١٩٩٩  . 
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قرينة علي وجود مقابل الوفاء لدي القابـل  ؛ ولا يجـوز نقـض هـذه القرينـة في علاقـة 

ســحوب عليــه بالحامــل وعلــي الســاحب وحــده أن يُثبــت في حالــة الإنكــار ســواء الم

حصل قبول الكمبيالة أم لـم يحصـل أن المسـحوب عليـه كـان لديـه مقابـل الوفـاء في 

، وللقبول أهميـة في كونـه يطمـئن حامـل الكمبيالـة علـي )١("ميعاد الإستحقاق .......

ا وإستحقاق ما له من مقابل مـالي لـدي جديتها وأنه يوجد الزام� جدي� للوفاء بقيمته

 الساحب .  

ونلاحظ أن المشرع المصري قد إهتم بالقبول وعالج أحكامه في نصوصة في قانون 

وحتـي  ٤٠٣سـالف الـذكر وذلـك في المـواد  ١٩٩٩لسـنه  ١٧التجارة المصري رقم 

؟ هـذا ، ولكن هل تنطبق تلك القواعد علي الكمبيالة الإلكترونية الورقيـة أم لا  ٤١٩

 ما سوف نجيب عليه في الفرع التالي .  

  القبول والكمبيالة الإلكترونية:  الفرع الثا�

تُعــد الكمبيالــة الإلكترونيــة الورقيــة كماســبق وأن أوضــحنا قريبــة الشــبة مــن      

مــن حيــث نشــأتها وشــروطها بالإضــافة للشــروط الخاصــة  -الكمبيالــة التقليديــة 

رحلــة أولــي تتمثــل في ضــرورة تحريــر الكمبيالــة وخصائصــها ؛ لمــا يوجــد بهــا مــن م

الإلكترونية الورقية علي نموذج ورقي مطبـوع مـن البنـك بـه كافـة البيانـات المتطلبـة 

 لصحة إنشاء الكمبيالة في شكلها الإلكترونية وما يتناسب وطبيعتها الإلكترونية . 

                                                        

 .  ١٩٩٩لسنة  ١٧من قانون التجارة المصري رقم  ٤٠٣مادة رقم  )١(



 ) دراسة تحليلية  الرقمنة وتأثيرها علي الطبيعة القانونية للكمبيالة الإلكترونية ( 

٩١٩  

 

لكترونيـة الورقيـة نجد أنه فيما يتعلق بفكـرة القبـول وأحكامـه ؛ فـإن الكمبيالـة الإ   

تخضع لذات الأحكام التي تخضع لها الكمبيالة التقليدية ، حيـث نجـد أن الكمبيالـة 

التقليدية تكون بمجرد الإطلاع أو في تاريخ محدد للوفاء ؛ وهذا ما نجده في الكمبيالة 

ــة  ــر الكمبيال ــت فك ــن تناول ــي م ــد أول ــذي تُع ــا وال ــي فرنس ــة ؛ فف ــة الورقي الإلكتروني

نجـدها مـرت بمـرحلتين أولهمـا وهـي الفـترة في الأول مـن ديسـمبر عـام  الإلكترونية

؛ حيث كان يتم الإتفاق علي وجوب الوفاء للكمبيالة الإلكترونيـة الورقيـة في  ١٩٨٢

وفي نهايـة الشـهر ؛ وهنـا  ٢٥،  ٢٠،  ١٥،  ١٠،  ٥تاريخ محدد للإستحقاق وهي أيـام 

علـي وجـوب الوفـاء بهـا في تلـك  يجب علـي المتعـاملين علـي الكمبيالـة أن يتـأقلموا

التواريخ المحدده ؛ وذلك حتي يتم تجميـع عـدد مـن الكمبيـالات بطريقـة إقتصـادية 

للوفاء بها وأيضا كي يتم تسليم الكمبيالات للبنـك وتقـديمها للحاسـب الآلـي لعمـل 

المقاصة ؛ ونجد هذا يخص الكمبيالات المستحقة في تاريخ محدد ، أمـا فيمـا يتعلـق 

لات المستحقة الدفع بمجرد الإطلاع يجب أن يتم تسويتها في ميعاد مُقـارب بالكمبيا

. وفيمـا يتعلـق بالمرحلـة الثانيـة وهـي اللاحقـة لديسـمبر  )١(من التواريخ سالفة الـذكر

ونتيجة لزيادة التعامل علي الكمبيالـة الإلكترونيـة ؛ نجـد أن الوضـع قـد تغيـر  ١٩٨٢

قاق بصفة يومية ولـيس في مواعيـد محـددة وأصبح من السهل تحديد مواعيد الإستح

                                                        

 .   ٣١د / محمد بهجت قايد ، مرجع سابق ، ص   )١(
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 .  )١(كما أضحنا سابق�

يري بعـض الفقـه أن قبـول الكمبيالـة الإلكترونيـة الورقيـة أو رفضـها هـو أمـر جـائز 

ويؤدي إلي ذات النتائج التي تترتب علي الكمبيالة التقليدية ، كما يري البعض الأخر 

العمليـات القانونيـة تُخـالف فكـر أن الأمر هنا مختلـف وأن الواقـع الفعلـي يشـهد أن 

الكمبيالة الإلكترونيـة الورقيـة عمليـ� ؛ لكونهـا تسـتلزم الإسـتخدام اليـدوي وهـذا لا 

يــتلائم وطبيعــة التطــور الإقتصــادي في الوقــت والنفقــات وفكــر التطــور المعلومــاتي 

المصرفي ؛ هذا بالإضافة إلي أن العديد من الشركات الضخمة تتبع سياسة منهجيه في 

ــا في عــدم خضــ ــة منه ــول وذلــك رغب ــرف حــال رفــض القب ــانون الص ــد ق وعها لقواع

؛ هذا بالإضافة إلي أن النموذج الأمثل للكمبيالة الإلكترونيـة الورقيـة هـو أن  القاسية

 .  )٢(تخلو من القبول أو الضمان الإحتياطي أو التظهير

ا القبـول أي أنهـا ومما تقدم ؛ نري أن الكمبيالة الإكترونية الورقية مـن ضـمن بنودهـ

قائمة علي خاصية الإختيار لها من عدمه ؛ فيكون من حق أحد أطرافهـا أن يقـترح أن 

تتم المعاملة بينهم من خلال الكمبيالة الإلكترونيـة ويكـون للطـرف الأخـر فيهـا حـق 

القبول أو الرفض ؛ حيث تتضمن النماذج المُعدة للكمبيالة الإلكترونية الورقية خانـة 

جـل إبـداء القبـول علـي الكمبيالـة ، ممـا يعنـي معـه القـول بأنهـا إذا تـم مخصصة من أ

                                                        

 .  ٧٩د / محمد سالم محمود شيخة ، مرجع سابق ، ص  )١(

 .  ٣١د / محمد بهجت قايد ، مرجع سابق ، ص  )٢(



 ) دراسة تحليلية  الرقمنة وتأثيرها علي الطبيعة القانونية للكمبيالة الإلكترونية ( 

٩٢١  

 

ــزام  ــك إل ــي البن ــبح عل ــول أص ــز المعلومــاتي للقب ــا الرم ــدون عليه ــك م تســليمها للبن

بتقديمها للقبول ؛ حيث من حق الساحب هنا تدوين خانه للقبول علي الكمبيالة كـي 

لكون الكمبيالة الإلكترونيـة يطمئن علي موقف المسحوب عليه منها ، هذا بالإضافة 

الورقية يتم تقديمها للقبول إما من خلال الساحب نفسه أو بواسـطة البنـك المتعامـل 

معه ، ففي تلك الحالة الأولي لا يوجد أي مشكلة حيـث يسـعي السـاحب للحصـول 

بنفسه علي موافقة المسحوب عليه وقبوله للكمبيالة قبـل أن يقـوم بتسـليمها للبنـك ، 

ل أن يتســلم البنــك للكمبيالــة دون أن تكــون الكمبيالــة محــلاً للقبــول مــن أمــا في حــا

المسحوب عليه هنا يكون علـي البنـك القيـام بمهمتـه في إسـتيفاء قيمـة الكمبيالـة مـن 

ــليم  ــتم تس ــد ي ــك ق ــن ذل ــرغم م ــي ال ــة ؛ وعل ــائل المعلوماتي ــتخدامه للوس ــلال إس خ

السـاحب قـد تضـمنت  الكمبيالة للبنك علي سبيل التحصيل حيـث تكـون معلومـات

القبول ، هذا بالإضافة لكون التسليم قد يأخـذ شـكل الخصـم تكليفة بالحصول علي 

فيبادر البنك الخاصم للحصول علي قبول المسحوب عليه قبل بـدء المُعالجـة الآليـة 

. هــذا ولا نغفــل أن الكمبيالــة الإلكترونيــة الورقيــة متــي تــم تقــديمها إلــي )١(للكمبيالــه

ه أن يقبلها أو يرفضها لكونه بحاجة إلي بعـض الوقـت قبـل إصـدار المسحوب عليه ل

القبول كي يتمكن من مراجعة حساباته ، حيث منحه القـانون الحـق في طلـب عـرض 

                                                        

، مجلة الحقوق للبحوث  "الكمبيالة كنموذج  "وراق التجارية د / محمد السيد الفقي ، المعلوماتية والأ  )١(

 .   ٥٤، ص  ٢٠٠٢،  ١القانونية الإقتصادية ، بحث مُحكم ، مجلة عدد 
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الكمبيالــة عليــه مــرة أخــري . وإذا قــام المســحوب عليــه بالإمتنــاع عــن القبــول ؛ فــإن 

بمـا يوجـد مـن ضـمان في  المستفيد من  الكمبيالة له  حق الإختيار بـين إمـا أن يكتفـى

الكمبيالة ويتمثـل وهـو توقيـع السـاحب ؛ وإمـا أن يرجـع علـي السـاحب قبـل حلـول 

ميعاد الإستحقاق للمطالبة بالوفاء ، وفي ذلـك نـص القـانون التجـاري المصـري رقـم 

) لحامل الكمبيالة عنـد عـدم وفائهـا في ميعـاد ٤٣٨مادة (  "علي أنه  ١٩٩٩لسنة  ١٧

 -٢لــي المظهــرين والســاحب وغيــرهم مــن الملتــزمين بهــا . الإســتحقاق الرجــوع ع

ويجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الإستحقاق في الأحوال الآتية : (أ) الإمتناع الكلي 

أو الجزئي عن القبـول . (ب) إفـلاس المسـحوب عليـة قـابلاً كـان للكمبيالـة أو غيـر 

والــة حجــز غيــر قابــل أو توقفــه عــن الــدفع ولــو لــم يثبــت بحكــم أو الحجــز علــي أم

 .  )١("مجد.

كما نص المشرع المصـري أيضـ� في القـانون سـالف الـذكر علـي أنـه يكـون إثبـات 

الإمتناع عن القبول للكمبيالة بعمل إحتجـاج عـدم القبـول أو إحتجـاج عـدم الوفـاء ، 

ــاع عــن قبــول  - ١ ") علــي أنــه  ٤٣٩وفي ذلــك نصــت المــادة (  يكــون إثبــات الامتن

يجـب  - ٢ئهـا باحتجـاج عـدم القبـول أو احتجـاج عـدم الوفـاء . الكمبيالة أو عن وفا

عمل احتجاج عدم القبول فى المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبـول ، فـإذا وقـع 

مـن هـذا القـانون فى اليـوم  ٤١٢التقديم الأول للقبول وفقا للفقرة الأولى مـن المـادة 

                                                        

 .  ١٩٩٩لسنة  ١٧) من القانون التجاري المصري رقم ٤٣٨مادة (   )١(



 ) دراسة تحليلية  الرقمنة وتأثيرها علي الطبيعة القانونية للكمبيالة الإلكترونية ( 

٩٢٣  

 

يجـب -٣تجاج فى اليوم التـالى. الأخير من الميعاد المحدد للتقديم ، جاز عمل الاح

عمل احتجاج عدم الوفاء عـن الكمبيالـة المسـتحقة الوفـاء فى يـوم معـين أو بعـد مـدة 

معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها خلال أيام العمل الأربعة التالية 

ليوم الاستحقاق . وإذا كانـت الكمبيالـة مسـتحقة الوفـاء لـدى الاطـلاع وجـب عمـل 

ــالفقرة الســابقة بشــأن احتجــاج عــدم اح ــة ب ــاء وفقــا للشــروط المبين تجــاج عــدم الوف

 . )١("القبول.....

ونجد ذات الأمر أيض� في النظام السعودي حيث سمح لمـن يحمـل الكمبيالـة قبـل 

ميعــاد إســتحقاقها الحــق بــالرجوع علــي الســاحب والمــوقعين الســابقين عنــد إمتنــاع 

ط أن يثبـت الإمتنـاع بإحتجـاج رسـمي يُعـرف المسحوب عليه عن القبول وذلك شـر

محرر رسـمي  ". ويُقصد بالإحتجاج لعدم القبول هو )٢(بإسم الإحتجاج لعدم القبول

                                                        

احتجـاج عـدم القبـول عـن يغنـى  - ٤ " ١٩٩٩لسـنة  ١٧) من القانون التجاري المصـري رقـم  ٤٣٩)  مادة ( ١(

فى حالـة توقـف المسـحوب عليـه عـن الـدفع ،  - ٥تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجـاج عـدم الوفـاء . 

سواء كان قابلا لكمبيالـة أو غيـر قابـل ، أو توقيـع حجـز غيـر مجـد علـى أموالـه ، لا يجـوز لحامـل الكمبيالـة 

 ٦سحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتجـاج عـدم الوفـاء . الرجوع على الضامنين إلا بعد تقديم الكمبيالة للم

فى حالة شهر إفلاس المسحوب عليه ، سواء كان قابلا لكمبيالة أو غير قابل ، وكذلك فى حالة شهر إفلاس  -

ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم شهر الإفلاس كافيا لتمكين الحامـل مـن 

 . "لرجوع على الضامنين استعمال حقوقه فى ا

 من نظام الأوراق التجارية السعودي  ١فقرة  ٥٩) مادة ٢(
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كاتب ضبط المحكمة المختصة يثبت فيه الامتناع عن قبول الكمبياله المقدمة  يحرره

ة ، ويغني احتجاج عدم القبول عن تقـديم الكمبيالـمن طرف حاملها للمسحوب عليه

، ولقــد نظــم المشــرع المصــري مواعيــد تنظــيم  "للوفــاء وعــن احتجــاج عــدم الوفــاء

يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة  - ١)  ٤٣٩الإحتجاج لعدم القبول بالمادة (

ــاء .  ــدم الوف ــول أو احتجــاج ع ــدم القب ــا باحتجــاج ع ــل  - ٢أو عــن وفائه ــب عم يج

ــة للقبــول ، فــإذا وقــع احتجــاج عــدم القبــول فى المواعيــد المحــددة لتقــ ديم الكمبيال

مـن هـذا القـانون فى اليـوم  ٤١٢التقديم الأول للقبول وفقا للفقرة الأولى مـن المـادة 

يجـب -٣الأخير من الميعاد المحدد للتقديم ، جاز عمل الاحتجاج فى اليوم التـالى. 

دة عمل احتجاج عدم الوفاء عـن الكمبيالـة المسـتحقة الوفـاء فى يـوم معـين أو بعـد مـ

معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها خلال أيام العمل الأربعة التالية 

ليوم الاستحقاق . وإذا كانـت الكمبيالـة مسـتحقة الوفـاء لـدى الاطـلاع وجـب عمـل 

ــالفقرة الســابقة بشــأن احتجــاج عــدم  ــة ب ــاء وفقــا للشــروط المبين احتجــاج عــدم الوف

وأوضـح مـا يجـب علـي حامــل  ٤٤٠ع بالمـادة ، كمـا اسـتكمل المشـر "القبـول.....

 .)١(الكمبيالة القيام به بعد عمل الاحتجاج لعدم القبول

                                                        

على حامل الكمبيالـة أن  - ١)  ٤٤٠مادة (  " ١٩٩٩لسنة  ١٧من القانون التجاري المصري رقم  ٤٤٠ ) مادة١(

ليـوم عمـل  يخطر مـن ظهرهـا لـه والسـاحب بعـدم قبولهـا أو بعـدم وفائهـا خـلال أيـام العمـل الأربعـة التاليـة

الاحتجاج أو ليوم تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء إذا اشتملت علـى شـرط الرجـوع بـلا مصـاريف . وعلـى 

 



 ) دراسة تحليلية  الرقمنة وتأثيرها علي الطبيعة القانونية للكمبيالة الإلكترونية ( 

٩٢٥  

 

وبإستقرائنا لتلك الأحكام السابقة ؛ نري أنه من الممكـن تطبيقهـا علـي الكمبيالـة    

الإلكترونية الورقية ، حيث من الممكن أن يضـمن السـاحب قبـول المسـحوب عليـه 

ا للبنك لتحصيلها ، لكون الكمبيالة الالكترونية الورقيـة تُرسـل للكمبيالة قبل تسليمه

                                                                                                                                                              

كل مظهر خلال يومى العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر بدوره من ظهر له الكمبيالـة بتسـلمه هـذا 

نـاوينهم ، وهكـذا مـن مظهـر إلـى مظهـر حتـى الأخطار مبينـا لـه أسـماء مـن قـاموا بالإخطـارات السـابقة . وع

الساحب . ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذى تسلم فيه الإخطار من المظهر السـابق عليـه . 

ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب أيضـا إخطـار ضـامنه الاحتيـاطى فى  -٢

بـين أحـد المظهـرين عنوانـه أو بينـه بطريقـة مجهلـة أو غيـر مقـروءة اكتفـى بإخطـار إذا لـم ي -٣الميعاد ذاتـه. 

ولمـن وجـب عليـة الإخطـار آن يقـوم بـه بخطـاب مسـجل أو ببرقيـة أو تلكـس أو  -٤المظهر السـابق عليـه . 

ه . ويعتـبر فاكس أو بأية طريقة أخرى ولو برد الكمبيالة ذاتها. وعليه إثبات قيامه بالإخطار فى الميعاد المقرر ل

لا  -٥الخطـاب المسـجل أو البرقيـة إلـى إدارة البريـد أو الـبرق فى الميعـاد المـذكور .  الميعاد مرعيا إذا سـلم

تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به فى الميعاد المقرر له ، و إنما يلزمه عند الاقتضاء تعـويض 

للسـاحب  -١)  ٤٤١ض مبلـغ الكمبيالـة . أيضـ� مـادة ( الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعوي

ولكل مظهر أو ضامن احتياطى أن يعفى الحامل من عمل احتجاج عدم القبول أو احتجـاج عـدم الوفـاء عنـد 

أو -ا  "أو بـدون احتجـاج  "استعمال حقه فى الرجوع إذا كتب على الكمبيالة شرط ط الرجوع بلا مصـاريف 

ولا يعفــى هــذا الشــرط الحامــل مــن تقــديم الكمبيالــة فى -٢نــى ووقــع الشــرط أى شــرط آخــر يفيــد هــذا المع

المواعيد المقـررة ولا مـن عمـل الإخطـارات اللازمـة ـ وعلـى مـن يتمسـك تجـاه الحامـل بعـدم مراعـاة هـذه 

إذا كتب الساحب شرط الرجوع بلا مصاريف ، سرت آثاره على كل المـوقعين أمـا -٣المواعيد إثبات ذلك .

وإذا كان السـاحب هـو الـذى  -٤د المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين ، سرت آثاره عليه وحده . إذا كتبه أح

وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجا رغم ذلك تحمل وحده المصـاريٌف ، أمـا إذا كـان الشـرط صـادرا مـن 

 مظهر أو ضامن احتياطى جاز الرجوع على جميع الموقعين الآخرين بمصاريف الاحتجاج إن عمل .
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 إلي البنك بنفس شروط الكمبيالة التقليدية .

  حالة إمتناع المسحوب عليه عن قبول الكمبيالة الإلكترونية الورقية:  الفرع الثالث

 عندما تتم معالجة الكمبيالة الإلكترونية الورقية من بنك الساحب نجدها تفتقر إلـي

عنصر مهم وهو توقيـع المسـحوب عليـه ، ممـا يـؤدي هـذا بـدوره إلـي إمتنـاع بعـض 

المسحوب عليهم عن الوفـاء بالكمبيالـة الإلكترونيـة ، ومـن هـذا المنطلـق يبـدأ أحـد 

عيوبها في الظهور وهو أنه حال إمتناع المسحوب عليه عن الوفاء يؤدي إلـي إسـتقدام 

أهميـة الكمبيالـة الإلكترونيـة الورقيـة  الأوراق وإضاعة الوقـت ممـا يـؤثر علـي مـدي

وفعاليتهـــا ، كمـــا يترتـــب أيضـــ� علـــي ذلـــك امتنـــاع المســـحوب علـــيهم عـــن وفـــاء 

مـن أنـه لابـد وأن تضـع  )١(الكمبيالات غير المقبولة ، ولذلك نتفق ورأي بعـض الفقـة

البنوك بنـودا محـدده في شـأن قبـول الكمبيالـة مـن حيـث إظهـار الإشـارة الدالـة علـي 

علي بيان الحساب المرسل إلي المسحوب عليـه ، وبـالطبع تُعـد تلـك الحالـة  القبول

هنـا فـإن بنـك المسـحوب  –علي عكس حالة أن المسحوب عليه لم يقبـل الكمبيالـة 

عليه يعمل علي إرسال إشارة إلكترونية إلي بنك السـاحب تُفيـد أن المسـحوب عليـه 

ــة ؛ وهــذا يُ  ــة التجاري ــاء بقيمــة الورق ــع عــن الوف ــ� تفرضــة طبيعــة إمتن عــد أمــراً طبيعي

التعاملات التجارية للكمبيالة أن يتم قبولها أو رفضـها . هـذا بالإضـافة إلـي أنـه حـال 

وجود شرط الرجوع في الوفاء بلا مصاريف فإنه لا يُشترط معه تحريـر احتجـاج عـدم 

                                                        

 وما بعدها. ٧٧د / ماجد محمد قنيان ، مرجع سابق ، ص  )١(



 ) دراسة تحليلية  الرقمنة وتأثيرها علي الطبيعة القانونية للكمبيالة الإلكترونية ( 

٩٢٧  

 

لي الوفاء كي يُثبت واقعة الامتناع عن الوفاء ، مع وجوب أن يعمل حامل الكمبيالة ع

إخبار من ظهرها له والساحب بعدم وفائها في المدة المحددة قانون� . وبالإضافة لمـا 

سبق نجد أن الكمبيالة الإلكترونية الورقية لها نموذج محدد من البنك مطبـوع يوجـد 

به مكان للقبول وهذا بالطبع علي عكس الكمبيالة التقليدية ، ويجب أن يتم ملء هذه 

يــد عليهــا مــن قبــل البنــوك حتــي لا تكــون ثغــرة للعديــد مــن الخانــة ولابــد مــن التأك

 . )١(المسحوب عليهم في عدم قبولهم بالكمبيالة والإحتجاج بهذا الأمر

من التفرقة بين حـالتين حـال مُعالجـة  )٢(ولا نغفل في هذا المقام ما ذكرة بعض الفقه

مكلـف بتحصـيل البنك للكمبيالة الإلكترونية ؛ تتمثل الحالـة الأولـي في كـون البنـك 

قيمــة الورقــة التجاريــة ؛ وإذا تــوافرت تلــك الحالــة فالعميــل هنــا يعتــبر هــو الحامــل 

الشــرعي للورقــة ؛ ومــن هــذا المنطلــق يجــب علــي البنــك عنــدما يتلقــي إشــارة بنــك 

المسحوب عليه أن يُخب العميل بإمتناع المسحوب عن الوفـاء بقيمـة الكمبيالـة كـي 

علـي عـدم الوفـاء . أمـا الحالـة الثانيـة وهـي كـون يتمكن العميل من عمل الإحتجاج 

البنك هو الحامل الشرعي للورقة التجارية ؛ أى أن البنك تلقـي الورقـة التجاريـة مـن 

خلال تظهير ناقل الملكية ؛ ويكون ذلك بسبب إجراء عملية خصم للورقة التجارية ، 

                                                        

 . ٧٨د / ماجد محمد قنيان ، مرجع سابق ، ص  )١(

- Joseph M.N. Kakooza, A study report on electronic transations law, Uganda law reform commission, Kampala, 
Uganda, 2004 ,p 199.  

  & ٣٥٥ئل أبو بندق ، مرجع سابق ، ص ووا &د / مصطفي كامل طه  )٢(

 -Peter spencer , Regulation of the payments market and the prospect for digital money , BIS papers , No 7 .P 75  .  
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كـون للبنـك حــق وحـال أن يمتنـع الملتــزم الصـرفي عـن الوفــاء بقيمـة الكمبيالـة هنــا ي

الرجوع الصرفي علي العميل ؛ كما يكون له حق الرجوع عليه بسبب العلاقة الأصلية 

الناشئة بينهمـا نتيجـة اتفـاق الخصـم ، وفي حـال أن يكـون العميـل هـو منشـئ الورقـة 

التجارية كأن سحبها لإذن نفسه ؛ هنا لم يكن البنك بحاجة إلي القيام بالإخطـار لأنـه 

عليه بموجب العلاقة الأصلية الناشئة عن الخصم ، أما في حـال أن يكتفي في الرجوع 

يتلقي العميل الورقة التجارية من مظهر سابق ؛ هنا يكون له إن أوفي قيمة الورقـة إلـي 

البنك أن يرجع صـرفي� علـي غيـره مـن ضـامني الوفـاء ؛ وبالتـالي يجـب علـي البنـك 

 . )١(في الميعاد المقرر قانون� لذلكإخطار العميل بإمتناع الملتزم الصرفي عن الدفع 

  المطلب الثاني
  حكم استيعاب الكمبيالة الإلكترونية الورقية للتظهير

 تمهيد وتقسيم :

لاشك فيه أنه لا خلاف علي أن الأوراق التجاريـة الإلكترونيـة تعـد أداة لتنفيـذ مما 

فكــل منهمــا لا  التعاقــدات الماليــة وتبــادل النقــود مثــل الأوراق التجاريــة التقليديــة ؛

يخرج عن كونه أداة لتنفيذ التعاقدات المالية والتجارية ، ولكي تعد الأوراق التجارية 

فلابـد وأن تتمتـع بسـهولة -الإلكترونية أداة وفاء وتفـي بالـديون التـي في ذمـة حاملهـا

تداولها بالتظهير أو بالتسليم والمناولة يداً بيد . ولذلك ؛ سوف نتناول من خلال هذا 

                                                        

 د / ماجد محمد قنيان ، المرجع والموضع السابقين .  )١(



 ) دراسة تحليلية  الرقمنة وتأثيرها علي الطبيعة القانونية للكمبيالة الإلكترونية ( 

٩٢٩  

 

التظهير ومدي استيعاب الكمبيالة الإلكترونيـة الورقيـة لـه مـن عدمـة ، أي  -طلبالم

 هل تخضع للقواعد التقليدية المطبقية علي الكمبيالة التقليدية أم لا .

، وذلـك علـي النحـو  فـرعينوعلي هدي ما تقدم ؛ سوف نقسم هذا المطلـب إلـي   

 التالي :

  يةالتظه� والكمبيالة التقليد:  الفرع الأول

)  ٤٠٠:  ٣٩١لقد عالج المشرع المصري التظهير للكمبيالة التقليديـة بـالمواد (     

كـل  "علـي أنـه  ٣٩١. حيـث نصـت المـادة  ١٩٩٩لسـنة  ١٧بالقانون التجاري رقـم 

لا يجـوز تـداول و  – كمبيالة ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة للأمـر تتـداول بـالتظهير

 هـذا تفيـد أخرى عبارة أية أو ”للأمر ليست“عبارة الكمبيالة التى يضع فيها الساحب 

 مـا مـع المـدنى القـانون فى عليهـا المنصوص الحق حوالة إجراءات بإتباع إلا المعنى

يجوز التظهير إلى المسحوب عليـه سـواء قبـل الكمبيالـة أو و  – آثار من عليها يترتب

ويجـوز لجميـع  لم يقبلها، كما يجـوز التظهيـر إلـى السـاحب أو إلـى أى ملتـزم آخـر،

. ومن خلال هذا النص يتبين لنا أن التظهيـر مـا هـو "هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد

إلا تصرف قانوني يتم من خلال المظهر ، وعن طريـق هـذا التظهيـر نقـل ملكيـة قيمـه 

معينهأو رهن تلك القيمة أو التوكيل بقبضها ، ومن هذا المنطلق يُعرف التظهيـر علـي 

يتم بإرادة منفردة من قبل شخص يدعي المظهر وفقـ� لمجموعـة  تصرف قانون "أنه 

من الشروط الموضوعية والشكلية يحددها القانون بهـدف إحـداث أثـر قـانوني معـين 
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يتمثـل في نقــل ملكيــة قيمـة معينــة أو رهنهــا أو التوكيــل بقبضـها ويكــون نافــذا في حــق 

. وبإســتقرائنا لنصــوص )١("الجميــع دون التقيــد بالأحكــام الــواردة في القواعــد العامــة

القانون التجاري سالف الذكر؛ نجد أن المشرع المصري يشترط في التظهير أن يكون 

ويـتم التوقيـع عليهـا مـن قبـل  "وصـلة"علي الكمبيالة نفسها أو علي ورقة متصلة بهـا 

المظهر ، كما أجاز القانون عدم ذكر اسم المظهر إليه ويكفي توقيـع المظهـر وهـو مـا 

م التظهير علي بياض شرط أن يتم هذا التظهير علي ظهر الكمبيالة أو علي يُعرف بإس

، ولا نغفل باقي أحكـام التظهيـر بالنسـبة للكمبيالـة التقليديـة؛ حيـث يتنـوع  )٢(الوصلة

 ” للتحصـيل القيمـة ”إذا اشتمل التظهيـر علـى عبـارة التظهير كحالة التظهير بالوكالة 

 للحامــل جــاز التوكيــل يفيــد آخــر بيــان أى أو ” للتوكيــل ” أو ” للقــبض القيمــة ” أو

 علـى إلا تظهيرهـا لـه لايجـوز ولكـن الكمبيالـة عـن الناشـئة الحقوق جميع استعمال

لاحتجـاج علـى الحامـل إلا بالـدفوع ا الحالة هذه فى للملتزمين وليس. التوكيل سبيل

ظهير بوفـاة التى يجوز الاحتجاج بها على المظهر ولاتنقضى الوكالة التى يتضمنها الت

 القيمـة ”التظهير للضمان إذا اشـتمل التظهيـر علـى عبـارة .و  الموكل أو الحجر عليه

اسـتعمال  للحامـل جـاز الـرهن يفيـد آخـر بيان أى او ” للرهن القيمة ” أو ” للضمان

جميــع الحقــوق الناشــئة عــن الكمبيالــة ومــع ذلــك إذا ظهــر الكمبيالــة اعتــبر التظهيــر 

                                                        

 .  ٩٥د / محمد سالم محمود شيخة ، مرجع سابق ، ص  )١(

 .  ١٩٩٩لسنة  ١٧من القانون التجاري المصري رقم  ٣٩٣مادة  )٢(



 ) دراسة تحليلية  الرقمنة وتأثيرها علي الطبيعة القانونية للكمبيالة الإلكترونية ( 

٩٣١  

 

ل ولــيس للملتــزمين بالكمبيالــة الاحتجــاج علــى الحامــل حاصــلاً علــى ســبيل التوكيــ

بالـدفوع المبنيــة علــى علاقــاتهم الشخصــية بـالمظهر مــالم يكــن قصــد الحامــل وقــت 

 فى الشـأن هـذا فى الحامـل حمايـة وتكـون  حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين ،

تلك الأحكام  . فهل تنطبق علي الكمبيالة الإلكترونية )١(بالرهن المضمون دينه حدود

 أم لا؟ هذا ما سوف نوضحة من خلال الفرع التالي . 

  التظه� والكمبيالة الإلكترونية الورقية:  الفرع الثا�

مما لاشك فيه أن الكمبيالة الإلكترونيـة الورقيـة تختلـف في طبيعتهـا عـن الكمبيالـة 

ة ، ممـا يعنـي معـه التقليدية ؛ لكونها تتم معالجتها إلكتروني� وتعمـل في بيئـة إلكترونيـ

القول بأنه يكون من الصعب أن تطبق القواعـد التقليديـة علـي الكمبيالـة الإلكترونيـة 

                                                        

وما نصت عليه من حقوق حامل الكمبيالة التي عليها عبارات خاصة بالتظهير حيث نصـت علـي  ٣٩٨مادة   )١(

 آخـر بيـان أى أو ”للتوكيـل“ أو ”للقـبض القيمـة“ أو ”للتحصـيل القيمة“إذا اشتمل التظهير على عبارة  "أنه 

لحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ولكن لا يجوز لـه تظهيرهـا إلا علـى ل جاز توكيلال يفيد

وليس للملتزمين فى هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التى يجوز الاحتجاج بهـا  .سبيل التوكيل

هـذا ولا نغفـل نـص  ".حجـر عليـهلا تنقضى الوكالة التى يتضمنها التظهيـر بوفـاة الموكـل أو ال .على المظهر

 يفيـد آخـر بيـان أى أو ”للـرهن القيمـة“ أو ”للضـمان القيمـة“إذا اشتمل التظهيـر علـى عبـارة  "  ٣٩٩المادة 

 التظهيـر اعتبر الكمبيالة ظهر إذا ذلك ومع. الكمبيالة عن الناشئة الحقوق جميع استعمال للحامل جاز الرهن

تــزمين بالكمبيالــة الاحتجــاج علــى الحامــل بالــدفوع المبنيــة علــى ولــيس للمل .التوكيــل ســبيل علــى حاصــلاً 

علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين، وتكون 

 ".حماية الحامل فى هذا الشأن فى حدود دينه المضمون بالرهن
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؛ ويتضح لنا هـذا الأمـر سـواء قبـل تسـليم الكمبيالـة للبنـك أو بعـد تسـليمها )١(الورقية

، ومــن هــذا المنطلــق نجــد حالــة التظهيــر الناقــل للملكيــة جــائزا أن يــرد علــي )٢(إليــه

الإلكترونية الورقية قبل أن يتم تسليمها للبنك أيا كـان هـذا التظهيـر تـم عـن الكمبيالة 

طريــق المســتفيد منهــا أو حامــل لاحــق لهــا لمصــلحة البنــك الــذي يقــوم بالخصــم ، 

وتوجد حالة أخري وهي تظهير الكمبيالة علي سبيل نقـل الملكيـة إلـي حامـل لاحـق 

، وتعــد تلــك الحــالات للبنــك كــي يــتم تحصــيلها مــن خــلال التظهيــر التــوكيلى 

، حيــث الأصــل أن يــتم تســليم الكمبيالــة الإلكترونيــة الورقيــة إلــي البنــك )٣(إســتثنائية

لخصمها بواسطه الساحب نفسه ؛ حيث يـتم سـحبها لإذن البنـك الخاصـم ذاتـة دون 

. وفي حـال أن يريـد السـاحب أن تقتصـر مهمـة البنـك علـي )٤(توسط أي حامل بينهمـا

ن يحررها لإذن نفسه ثم يظهرها للبنـك أ عليه فيجب –بيالة مجرد تحصيل قيمة الكم

 أو للقـبض القيمـة أو للتحصـيل القيمـة الكمبيالـة علـي يـذكر حيث –تظهيراً توكيلي� 

ء أو القيمه بالوكاله ، أما في حالة أن يكـون كمبيـوتر العميـل الـدافع لا للإستيفا القيمة

هـذه الحالـة  في البنـك علـي فإنـه –يمتلك أجهزة كمبيـوتر تربطـة بكمبيـوتر المقاصـة 

                                                        

 ا بعدها . وم ٨٥د / محمد سالم محمود شيخة ، مرجع سابق ، ص  )١(

 .  ٤٠د / محمد السيد الفقي ، المعلوماتية والأوراق التجارية ، مرجع سابق ، ص  )٢(

 .  ٤١د / محمد السيد الفقي ، المرجع السابق ، ص  )٣(

 د / محمد سالم محمود شيخة ، المرجع والموضع السابقين .  )٤(



 ) دراسة تحليلية  الرقمنة وتأثيرها علي الطبيعة القانونية للكمبيالة الإلكترونية ( 

٩٣٣  

 

عندما يتسلم الكمبيالة من عميلة فيظهرها إلي البنك الأخر تظهيراً توكيليـ�؛ حيـث في 

تلك الحالة فإنه علي البنك أن يتعامل من الباطن مع أحد البنوك التـي تـرتبط مباشـرة 

البنـك بكمبيوتر المقاصـة بشـكل يُظهـر إليـه الكمبيالـة علـي سـبيل التحصـيل؛ ليقـوم 

 .   )١(الأخير بنقل بيانات الكمبيالة الإلكترونية الورقية علي شرائط ممغنطه

وبنــاء علــي مــا تقــدم ؛ نــري مــع العديــد مــن الفقــه أنــه مــن الممكــن أن يــتم تظهيــر   

. ولكـن مـاذا عـن حالـة التظهيـر  )٢(الكمبيالة الإلكترونية الورقية قبـل تسـليمها للبنـك

تـتم المعالجــة إلكترونيـ� ، بمــا يعنـي أنــه هـل يمكــن  اللاحـق علــي التسـليم وقبــل أن

للكمبيالة الإلكترونية الورقيـة أن تكـون محـلا للتظهيـر أثنـاء وجودهـا في قبضـة بنـك 

الساحب أو الدافع ؟ حتي يتم الرد علي هذا التساؤل فرق الفقة بين حالتين ، حالة أن 

ا سـوف نوضـحة علـي يكون البنك وكيل عن الدافع وحالة أن يكون خاصم ، وهذا م

 النحو التالي :  

 أولاً : حالة أن يكون البنك وكيل عن الدافع :                                        

إذا  "مــن القــانون التجــاري المصــري علــي أنــه  ٣٩٨لقــد نــص المشــرع بالمــادة     

 ”لللتوكيـ“أو  ”للقـبض القيمـة“ أو ”للتحصـيل القيمـة“اشتمل التظهير على عبـارة 

 عــن الناشــئة الحقــوق جميــع اســتعمال للحامــل جــاز التوكيــل يفيــد آخــر بيــان أى أو

                                                        

 د / محمد السيد الفقي ، المرجع والموضع السابقين .  )١(

  & ٣٤٠صافة خيرة ، مرجع سابق ، ص  &د /  مترول يمينة  )٢(
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؛ ممـا يعنـي معـه القـول  "ل التوكي سبيل على إلا تظهيرها له يجوز لا ولكن الكمبيالة

بأن المشرع قد حسم الأمر في حالة أن يقـوم البنـك الوكيـل بتظهيـر الكمبيالـة تظهيـراً 

تظهيرهـا إلا علـي سـبيل التوكيـل وهـذا بالفعـل مـا اتفـق ناقلا للملكية بنصه لا يجوز 

مــن قــانون  ٣٤٠مــن قــانون التجــارة الأردني والمــادة  ١٤٨عليــه أيضــ� نــص المــادة 

 .  )١(من قانون جنيف الموحد ١٨التجارة الفلسطيني والمادة 

 ثاني� : حالة أن يكون البنك كخاصم : 

لكمبيالة فيعمل علي تظهيرها تظهيـر هنا في هذه الحالة يكون البنك هو الخاصم ل   

ناقل للملكية ؛ إن هذه الحالة يكون من الصعب الإتفـاق عليهـا وتطبيهـا لكونهـا تثيـر 

 :   )٢(مجموعة من المشاكل وذلك لعدة أسباب تتمثل في الآتي

حالة أن يقوم البنـك بـالتظهير فـإن هـذا يعـد ضـد تعهـد البنـك ؛ لكـون البنـك يعـد - أ

 المحافظة علي الكمبيالة لديه . متعهد تجاه الساحب ب

أنه حال أن يتم أخذ الكمبيالة من البنك لخصـمها فـإن التظهيـر الناقـل للملكيـة  - ب

 الذي يتم من البنك بغرض التمويل لا يحدث كثيراً لأنه بذلك يعد غير مفيد .

يعد التظهير الناقل للملكية لمصلحة شخص أخـر غيـر البنـك يخلـق نوعـ� مـن  - ت

                                                        

 .  ٤١د / محمد السيد الفقي ، المعلوماتية والأوراق التجارية ، مرجع سابق ، ص  )١(

د/  محمد سالم محمود شيخة ، مرجع سابق ،  &د / محمد السيد الفقي ، المرجع والموضع السابقين  )٢(

 .  ٨٦ص 



 ) دراسة تحليلية  الرقمنة وتأثيرها علي الطبيعة القانونية للكمبيالة الإلكترونية ( 

٩٣٥  

 

المظهر لديه ؛ وذلك لكون يعتقد أن الكمبيالـة التـي تـم تظهيرهـا عدم الثقة لدي 

 إليه من البنك ربما تكون قد سُلمت إلي البنك بقصد التحصيل . 

وعلي هـدي مـا تقـدم ؛ نجـد أن تظهيـر الكمبيالـة الإلكترونيـة الورقيـة لوكيـل أخـر  

رها حال أن يتولي بنفسه قبض قيمتها يعد أمر جائز بصفة عامة ، ولكن لا يمكن تظهي

يكون البنك وكيـل عـن الـدافع وحالـة أن يكـون البنـك كخاصـم للكمبيالـة ، وبصـفة 

ة حتـي يـتمكن مـن إعـادة تمويـل عامة يكـون للبنـك أن يخصـم الكمبيالـة الإلكترونيـ

وعنـدما لا يقـوم  -؛ ولكن حالة إعادلة التمويل يتطلب الشكل التقليدي للتظهيرنفسه

ا بحالـة مـن الوفـاء المـزدوج ، في حـين يـري بعـض مـن البنك بالتظهير فإنه يخاطر هن

الفقة أن التظهير الناقل للملكية للكمبياله الإلكترونية الورقية يعد قليل الحدوث مـن 

 . )١(الناحية العملية

  المطلب الثالث
  حكم استيعاب الكمبيالة الإلكترونية الورقية للضمان الإحتياطي

 تمهيد وتقسيم : 

كفالة الدين الثابت في الكمبيالة والضامن هنا هو من يضمن  الضمان الإحتياطي هو

الوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد استحقاقها، ولقد نظم المشرع المصري حالة الضمان 

                                                        

ـــد ، )١( ـــة   & ٤٢مرجـــع ســـابق ، ص  د / محمـــد بهجـــت قاي د / ناهـــد فتحـــي الحمـــوري ، الأوراق التجاري

 . ١٣٩، ص  ٢٠١٠الالكترونية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 

 



 ٢٠٢٤العدد التاسع والثلاثون أبريل/ يونيو   ٢/٢ –الإصدار الثاني  

  ٩٣٦    

 

، فهل من الممكن  ١٩٩٩لسنة  ١٧الإحتياطي للكمبيالة بمواد القانون التجاري رقم 

رقيـة أم لا ؟ هـذا مـا سنوضـحه أن تتناسب تلك النصوص والكمبيالة الإلكترونيـة الو

 من خلال هذا المطلب . 

، وذلـك علـي النحـو  فروع وبناء علي ما تقدم ؛ سوف نقسم هذا المطلب إلي ثلاثة

 التالي : 

  الض�ن الإحتياطي والكمبيالة التقليدية:  الفرع الأول

، )٤٢٠وحتي ٤١٨ي في المواد من ( لقد عالج المشرع المصري الضمان الإحتياط

ضــمان وفــاء مبلــغ الكمبيالــة كلــه يجــوز  -١ "علــي أنــه  ٤١٨نــص في المــادة حيــث 

ويكـون هـذا الضـمان مـن أي شـخص ولـو كـان  -٢بعضه من ضـامن إحتيـاطي .  أو

ومن نص المـادة إذن يُعـرف الضـمان الإحتيـاطي علـي أنـه   "ممن وقعوا الكمبيالة . 

هـداً شخصـي� وصـرفي� تعهد أحد الموقعين علي الكمبيالة أو أحد الأجانـب عنهـا تع

بأداء القيمة كاملاً أو جزئي� متي لم يوف بها المدين الأصـلي في تـاريخ الإسـتحقاق . 

ويُعرفه البعض علي أنه كفالة الدين الثابت في الكمبيالة ويُعـرف الضـامن الإحتيـاطي 

.  فالضــمان  )١(كفيــل يضـمن الوفــاء بقيمـة الكمبيالـة في ميعــاد الإسـتحقاق "علـي أنـه 

حتياطي هنا يعد ضمان شخصي للوفاء بقيمـة الكمبيالـة عـن أحـد الملتـزمين بهـا ، الإ

والضمان الاحتياطي هو نظام صرفي لا يقـع إلا علـي الورقـة التجاريـة لكونـه إذا ورد 

                                                        

 وما بعدها .  ١٤٣د / مصطفي كمال طه ووائل أنو بندق ، مرجع سابق ، ص    )١(



 ) دراسة تحليلية  الرقمنة وتأثيرها علي الطبيعة القانونية للكمبيالة الإلكترونية ( 

٩٣٧  

 

 علي غيرها يعد كفالة عادية تخضع لأحكام المدني . 

 حيث الكتابة –ويُشترط في الضمان الإحتياطي كما ورد بنصوص القانون التجاري 

 يعلـم حتـي والإثبـات للإنعقاد هنا الكتابة وشرط مكتوبا يكون أن الضمان في يشترط

 وإشــترط ، بالكتابــة إلا الضــمان طريــق عــن لحامــل التــأمين يتحقــق فــلا بــه الحامــل

علـي ذات الورقـة أو وصـلتها كمـا يجـوز أن  الكتابـة تكـون أن هنـا المصري المشرع

، وفي  )١(كمبيالة الأصلية ويعرف هنا بالضمان السـرييكون علي ورقة مستقلة علي ال

. كما نري ذلك أيضـ� بالمشـرع الأردني ، وعنـدما  )٢(ذات الأمر نص النظام السعودي

الضمان الاحتياطي يترتب عليه إنشاء العلاقة بين الحامل والضامن ، حيـث  يتم كتابة

ي� بكونــه قبـل الكمبيالــة إلتزامــ� صـرف -ينشـأ إلتزامـة بمجــرد توقيعـة علــي الكمبيالـة 

                                                        

يكتب الضمان الاحتياطى علي  - ١ " ١٩٩٩لسنة  ١٧من القانون التجاري المصري  رقم  ٤١٩مادة  )١(

أو بأية عبارة أخري تفيد هذا  "للضمان الاحتياطى  "ويؤدي الضمان بعبارة  -٢الكمبيالة أو علي وصله . 

ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن علي صدر الكمبيالة مالم يكن  -٣المعني ويوقعه الضامن . 

يذكر في الضمان إسم المضمون ، وإلا أعتبر  - ٤من الساحب .  هذا التوقيع صادر من المسحوب عليه أو

 "الضمان حاصلا للساحب .

يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو  " "من النظام السعودي حيث نصت علي أنه  ٣٦مادة  )٢(

نفس المعنى على الورقة المتصلة بها، ويؤدي بصيغة ( مقبول كضامن احتياطي ) أو أي عبارة أخرى تفيد 

.  "ويوقعه الضامن، ويذكر في الضمان اسم المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلاً لمصلحة الساحب 

 ] المملكة العربية السعودية . هيئة الخبراء. ١٣٥/ ٢مجموعة الأنظمة السعودية [ 
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مــن القــانون التجــاري  ٤٢٠والوفــاء بهــا تجــاه الحامــل ، وفي ذلــك نجــد نــص المــادة 

 -٢يلتــزم الضــامن الإحتيــاطي بالكيفيــة التــي إلتــزم بهــا المضــمون .  -١ "المصــري 

ويكون التزام الضامن الإحتياطي صحيح� ولو كان الإلتزام الـذي ضـمنه بـاطلاً لأي 

وإذا أوفي الضامن الإحتياطي الكمبيالة آلت إليـه  -٣ب في الشكل . سبب أخر غير عي

  "الحقوق الناشئة عنها قبل كل ملتزم بمقتضي الكمبيالة تجاه المضمون. 

  الض�ن الإحتياطي والكمبيالة الإلكترونية:  الفرع الثا�

ة ؛ ومما تقدم ؛ إذا كانت تلك هي أحكام الضمان الإحتيـاطي في الكمبيالـة التقليديـ

فهل تنطبق تلك الأحكام علـي الكمبيالـة الإلكترونيـة الورقيـة ؟ ، نـري مـع كثيـر مـن 

الفقه أن تلك الأحكام السابقة للكمبيالـة التقليديـة تنطبـق في كثيـر منهـا علـي نظيرتهـا 

ولكن بالطبع مع الإختلاف في العديد من النقـاط وفقـ� لطبيعـة  -الإلكترونية الورقية 

التـي تعمــل فيهــا ؛ حيـث نجــد في الكمبيالـة الإلكترونيــة الورقيــة في البيئـة الإفتراضــية 

النموذج المخصص لها جزء مُتعلق بالضمان الإحتيـاطي وهـذا بـالطبع علـي خـلاف 

من الكمبيالة التقليدية ،  حيث أجاز المشرع المصـري وكـذلك النظـام السـعودي أن 

 . )١(قلةيكون الضمان علي صك الكمبيالة أو وصلها أو علي ورقة مست

حيـث يتناســب الضـمان مــع الكمبيالـة الإلكترونيــة ؛ وذلـك فيمــا عـدا الحالــة التــي 

يكــون فيهــا الضــمان قبــل تســليم الورقــة للبنــك أو حــال إعــلان البنــك أنــه لــم يتســلم 

                                                        

 .  ٥٧سابق ، ص د / محمد السيد الفقي ، المعلوماتية والأوراق التجارية ، الكمبيالة كنموذج ، مرجع  )١(



 ) دراسة تحليلية  الرقمنة وتأثيرها علي الطبيعة القانونية للكمبيالة الإلكترونية ( 

٩٣٩  

 

الكمبيالة للخصم هنا يكون الضمان غيـر مفيـد للبنـك ويكـون الإسـتلام للورقـة هنـا 

لكون فكرة الضمان الإحتياطي وما لها من أهميـة لمجرد التحصيل . هذا بالإضافة ؛ 

وذلك بسبب كون تلك -أصبح تطبيقها في الكمبيالة الالكتروني الورقية ضيق النطاق 

؛ وهذا بـدوره جعـل الإسـتفادة مـن  )١(الأخيرة يغيب فيها التظهير والتداول كالتقليدية

يها وهـو مـن الضمان قاصر علي الساحب والمسحوب عليه لكونه المدين الاصلي ف

يطالبة الحامل بالوفاء في الكمبيالة الإلكترونية وقت ميعاد الاسـتحقاق ؛ ويظهـر هـذا 

جلي� حال أن يُحرر الساحب الكمبيالة لإذن نفسه ثم يحتاج لضـمان التزامـه الصـرفي 

فهنــا تثســلم الكمبيالــة مــن الســاحب إلــي البنــك مباشــرة فــلا  –عنــد تظهيرهــا للبنــك 

 .)٢(حتياطي يضمن توقيع الساحبضرورة لوجود ضمان إ

موقف التشريعات العربية والمشرع المصري بشأن الض�ن :  الفرع الثالث
  الإحتياطي والكمبيالة الإلكترونية الورقية

ــرع  ــة الأردني ؛ نجــد أن المش ــانون المعــاملات الالكتروني وبإســتقرائنا لنصــوص ق

يــل يكــون لــه كافــة الحقــوق الأردني اعتــبر المــدين بالســند الإلكــتروني القابــل للتحو

والالتزامات للمدين بالسند العادي القابـل للتحويـل ؛ ونجـده بـذلك قـد سـاوي بـين 

ــا ــل منهم ــز ك ــة  )٣(مرك ــاطي في الكمبيال ــامن الاحتي ــأن الض ــول ب ــه الق ــي مع ــا يعن ، مم

                                                        

 .  ٣٧د / محمد بهجت قايد ، مرجع سابق ، ص  )١(

 .  ٥٨د / محمد السيد الفقي ، المعلوماتية والأوراق التجارية ، الكمبيالة كنموذج ، مرجع سابق ، ص  )٢(

ابل يتمتع المدين بسند إلكترني ق "من قانون المعاملات الالكترونية الاردني والتي تنص علي أنه  ٢٣مادة  )٣(

  "للتحويل بالحقوق والدفوع نفسها التي يتمتع بها المدين بسند خطي قابل للتحويل 
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الالكترونية يعتبر مدين� بها وله نفس المركز القـانوني للمضـمون وذلـك بـنفس الأمـر 

الاحتيـاطي في الكمبيالـة التقليديـة ، وخيـر دليـل علـي ذلـك أيضـا كـون علي الضامن 

المشرع الأردني في القانون سالف الذكر أعطي الحجية الكاملة في الإثبـات للسـندات 

، ونجد فيما يتعلق بالمشـرع المصـري نجـده  )١(والمحررات الورقية والتوقيع الخطي

ترونيـة كالورقيـة تمـام وذلـك في منح الحجية في الاثبات للمحـررات والسـندات الاك

؛ ولكنـه للأسـف لـم يتنـاول  ٢٠٠٤لسنة  ١٥قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم 

المدين بسند إلكتروني قابل للتحويل لكون المشرع المصري لـم يضـع مـن الأسـاس 

 .  قانون معاملات إلكترونية كغيره من مشرعي الدول العربية

لمصري أن يهتم بالمعاملات الإلكترونيـة ويضـع ومما تقدم ؛ يجب علي المشرع ا

ــة  ــالأوراق التجاري ــاص ب ــانوني خ ــالاخص تنظــيم ق ــا ، وب ــ� خــاص به تنظيمــ� قانوني

اللكترونية تفصيلي�، ويجب عليـه أن يـنص علـي تمتـع المـدين بسـند إلكـتروني قابـل 

أيض� للتحويل بالدفوع والحقوق التي يتمتع بها المدين بسند خطي قابل للتحويل ، و

الــنص علــي أن يكــون الســند قابــل للتحويــل إذا انطبقــت عليــه شــروط الســند القابــل 

للتداول وفقا لما جاء بالقانون التجاري علي أن يثستثني شرط الكتابة شرط أن يكون 

                                                        

 ". حيث نص علي أنه   ٢٠٠١لسنة      ٨٥) فقرة أ من قانون المعاملات الالكترونية الأردني رقم   ٧مادة ( )١(

لإلكتروني منتج� للأثار القانونية يُعتبر السجل الإلكتروني والعقد الإلكتروني والرسالة الإلكترونية والتوقيع ا

ذاتها المترتبة علي الوثائق والمستندات الخطية والتوقيع الخطي بموجب أحكام التشريعات النافذه من 

  "حيث إلتزامها للأطراف وصلاحيتها في الإثبات 



 ) دراسة تحليلية  الرقمنة وتأثيرها علي الطبيعة القانونية للكمبيالة الإلكترونية ( 

٩٤١  

 

الساحب وافق علي قابليته للتداول ، وهذا ويجب أيضـ� علـي المشـرع المصـري أن 

الإلكتروني صـاحب الحـق في سـند قابـل للتحويـل  يُعتبر حامل السند "ينص علي أنه 

ومخولاً بجميع الحقوق والدفوع التي يتمتع بها حامل السـند العـادي وفقـ� للتشـريع 

، كما يجـب  "النافذ إذا كان مستوفي� لجميع شروطه مالم يتم الإتفاق علي غير ذلك 

الحقـوق التـي يتمتع المدين بسند إلكتروني قابل للتحويـل بالـدفوع و "أن ينص علي 

 .  "يتمتع بها المدين بسند خطي قابل للتحويل 

وبــذلك نتفــق وبعــض الفقــه ؛ أنــه إذا تــوافرت تلــك النصــوص كمــا فعــل المشــرع 

الأردني ؛ يتضح لنا أن الضمان الإحتياطي للكمبيالة اللكترونية الورقية والذي يتعلـق 

ــا يتع ــن فيم ــا ؛ ولك ــرا ممكن ــون أم ــه يك ــحوب علي ــاحب أو المس ــمان بالس ــق بالض ل

الإحتياطي لغيرهم من المـوقعين يكـون أمـر غيـر ممكـن والسـبب في ذلـك هـو عـدم 

تظهيــر الكمبيالــة تظهيــرا نــاقلاً للملكيــة إلا في حــدود ضــيقة ؛ هــذا بالإضــافة إلــي أنــه 

يمكن القيام بالضـمان الاحتيـاطي للكمبيالـة بعـد أن يـتم تسـليمها للبنـك علـي ورقـه 

ــين طــرفين فقــط ولا يكــون ضــامن� مســتقله بعيــداً عــن الكمبيالــ ــتج أثــره ب ه وهــذا يُن

 .  )١(صرفي�

                                                        

معلوماتية د / محمد السيد الفقي ، ال  &وما بعدها  ٨٤د / محمود سالم الشويخة ، مرجع سابق ، ص  )١(

 وما بعدها .  ٥٨والأوراق التجارية ، الكمبيالة كنموذج ، مرجع سابق ، ص ص 



 ٢٠٢٤العدد التاسع والثلاثون أبريل/ يونيو   ٢/٢ –الإصدار الثاني  

  ٩٤٢    

 

  المطلب الرابع 
  حكم استيعاب الكمبيالة الإلكترونية الورقية للوفاء والإئتمان

 تمهيد وتقسيم : 

مما لاشـك فيـه أنـه مـن أهـم الوظـائف الإقتصـادية لـلأوراق التجاريـة بصـفة عامـة 

فهـي بـالطبع تقـوم مقـام  –لوفـاء والإئتمـان همـا وظيفتـي ا –والكمبيالة بصفة خاصة 

النقود في مهامها ، فهمل أن تسـتوعب الكمبيالـة الإلكترونيـة الورقيـة تلـك الوظـائف 

 وتتعامل عليها أم لا ؟ هذا ما سنوضحه من خلال هذا المطلب.

 ومما سبق؛ سوف نقسم هذا المطلب إلي فرعين ، وذلك علي النحو التالي : 

  اء وأحكامة للكمبيالة التقليديةالوف:  الفرع الأول

وفيما يتعلق بوظيفة الوفاء فلقد عـالج المشـرح أحكـام الوفـاء بالكمبيالـة في مـواد    

يعتـبر مقابـل  "حيـث نـص علـي أنـه  ١٩٩٩لسنة  ١٧القانون التجاري المصري رقم 

إذا كان المسحوب عليه مدين� للسـاحب أو للأمـر بالسـحب في ميعـاد الوفاء موجوداً 

ـــت ـــاواس ـــتحق الأداء ومس ـــود مس ـــن النق ـــغ م ـــة بمبل ـــغ  حقاق الكمبيال ـــل لمبل بالأق

، يتبـين لنـا مـن هـذا الـنص أنــه حتـي يكـون مقابـل الوفـاء موجـوداً تجــاه )١("الكمبيالـة

المسحوب عليه لابد وأن يكون دين الساحب تجاه المسحوب عليه مبلغ من النقود، 

مبيالة، وأن يكـون مسـتحق الأداء ولابد أن يكون هذا الدين حالاً وقت استحقاق الك

كمـا يشـترط أن يكـون ديـن مقابــل  –في تـاريخ اسـتحقاق الكمبيالـة ومحقـق الوجـود 

                                                        

 .  ١٩٩٩لسنة  ١٧من القانون التجاري المصري رقم  ٤٠٢مادة  )١(



 ) دراسة تحليلية  الرقمنة وتأثيرها علي الطبيعة القانونية للكمبيالة الإلكترونية ( 

٩٤٣  

 

ويتم الوفاء بالكمبيالة عندما يتم تحريرهـا  الوفاء مساوي� على الأقل لمبلغ الكمبيالة.

لابـد ؛ وفي ذلك يتم إحالة الدائن للمدين حتي يستوفي دينه ، وحتي تتم هـذه الوظيفـة 

من أن تكون سهلة في تداولها بالطرق القانونية التي نص عليها القانون لإنتقـال الحـق 

ومــا يتناســب ومبــدأي الســرعة والإئتمــان في المعــاملات التجاريــة ، وبالتــالي إذا تــم 

تحرير الكمبيالة يكـون علـي حاملهـا مطالبـة المسـحوب علـي بالوفـاء بقيمتهـا ، ممـا 

ة الأخير وجميـع المـوقعين علـي الكمبيالـة حـال الوفـاء بهـا يعني معه القول ببراءة ذم

لحاملهــا الشــرعي ، أمــا إذا إمتنــع المســحوب عليــه عــن الوفــاء بالكمبيالــة هنــا يكــون 

لحاملها اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة التي نص عليها المشـرع المصـري حيـث 

ار ملزمـا بوفـاء قيمتهـا إذا قبل المسحوب عليه الوفاء الكمبيالة ص -١ "نص علي أنه 

وفي حال عدم الوفاء يكون للحامل ولـو كـان هـو السـاحب  -٢في ميعاد إستحقاقها . 

نفسه مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوي مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز 

، أي أنـه حـال عـدم  )١("مـن هـذا القـانون  ٤٤٥و  ٤٤٤المطالبة به بموجب المـادتين 

مبيالة يكون من حق الحامل رفع دعـوي مباشـرة بمطالبـة السـحوب عليـه الوفاء بالك

ــن  ــاذا ع ــة ، إذا م ــة التقليدي ــام الكمبيال ــص وأحك ــا يخ ــذا فيم ــة ، ه ــاء بالكمبيال بالوف

 الكمبيالة الإلكترونية وكيفية الوفاء بقيمتها؟. 

                                                        

 .  ١٩٩٩لسنة  ١٧من القانون التجاري المصري رقم  ٤١٦مادة  )١(



 ٢٠٢٤العدد التاسع والثلاثون أبريل/ يونيو   ٢/٢ –الإصدار الثاني  

  ٩٤٤    

 

  الكمبيالة الإلكترونية الورقية وأحكام الوفاء التقليدية:  الفرع الثا�

بع تتم عملية الوفاء بالكمبيالة الإلكترونية الورقية فيمـا بـين البنـوك وذلـك عـن بالط

دون أي تدخلات شخصية من قبل  –طريق إتمام المعاملة من خلال الحاسب الآلي 

أولاً : لكــون   -فيــتم ذلــك مــن خــلال عــدة مراحــل –الســاحب أو المســحوب عليــه 

 –ي دعامة ورقيـة كالكمبيالـة التقليديـة الكمبيالة الالكترونية  تصدر في بادئ الأمر عل

ثم يقوم الساحب بتسليمها لمصرفة ويتم حفظها لدي البنك لحين أن يتم الرجوع بها 

علي المسحوب عليه وقت الاستحقاق ؛ حيث يتم نقل جميع بيانات صك الكمبيالة 

وفي ذات الوقــت يحــتفظ بنــك الســاحب بصــك الكمبيالــة  –علــي دعامــه إلكترونيــة 

ــورقي  ــدين ال ــارة لل ــه أو إنك ــحوب علي ــاء المس ــدم وف ــال ع ــا ح ــة إليه ــين الحاج لح

والإعــتراض علــي صــدور الكمبيالــة  .  ثانيــ�: يقــوم البنــك بتجميــع الكمبيــالات 

مها للحاســب الآلــي الخــاص المســتحقة الــدفع في تــاريخ واحــد جتــي يــتم تقــدي

علـي دعـائم  ؛ وهنا علي الأخير وجوب فرز الكمبيالات التي تـم تحميلهـا بالمقاصة

ـــحوب ـــوك المس ـــي بن ـــي دعـــائم أخـــري إل ـــاء  ممغنطـــة وإرســـالها عل ـــيهم للوف عل

، وهنا يتم الوفاء فيما بين البنـوك عـن طريـق مـا تـم تسـجيله مـن بيانـات بالكمبيالات

ويكون بذلك بشكل إلكتروني وليس عـن طريـق الكمبيالـة  -علي الأشرطة الممغنطة

، مما  )١(ببنك الساحب لحين ميعاد الاستحقاقالإلكترونية الورقية التي يتم الاحتفاظ 

                                                        

وما  ٦٢، الكمبيالة كنموذج ، مرجع سابق ، ص د / محمد السيد الفقي ، المعلوماتية والأوراق التجارية  )١(

 بعدها  



 ) دراسة تحليلية  الرقمنة وتأثيرها علي الطبيعة القانونية للكمبيالة الإلكترونية ( 

٩٤٥  

 

يعني معه القول بأن بنك المسحوب عليهم يقتصر دوره في مجرد إخطار عملائـة بمـا 

هو مستحق عليهم من كمبيالات ، ويرسل كشـف للعميـل أي المسـحوب عليـه قبـل 

ويحتوي الكشف هنا علي ورقتـين تتمثـل الأولـي في إذن  –ميعاد الإستحقاق بيومين 

دفع الوارد من المسحوب عليه لبنكه موضح� بها كافة بيانات قبولها والوفاء بها من ال

عدمه ، والورقة الثانية بالكشف هي نسخه طبق الأصل مـن إذن الـدفع سـالف الـذكر 

. ويــري الــبعض في هــذا الشــأن ؛ أن حالــة الكمبيالــة  )١(يحــتفظ بهــا المســحوب عليــه

 –ها عبر الدعامة الممغنطة يتطلب وجود بنكـين الإلكترونية الورقية هنا وكون تقديم

أنه يتشابة والشيك المسطر أي الذي يوضع علي صدر الشيك خطيـين متـوازيين مـن 

هنا أيض� لا يمكـن تقديمـة لبنـك المسـحوب عليـه للوفـاء إلا مـن  –جانب الساحب 

 خلال بنك أخر لحساب أحد عملائه . 

للازمة لإتمـام الوفـاء ، والتـي مـن بينهـا هذ ولا نغفل أيض� العديد من الاجراءات ا

عرفنـا ان الكمبيالـة التقليديـة بمجـرد  –المدة التي يجب فيها تقديم الكمبيالـة للوفـاء 

حلول ميعاد الاستحقاق وجـب علـي حامـل الكمبيالـة تقـديمها للوفـاء ، أمـا نظيرتهـا 

تحقاق بمـدة لابد مـن تقـديم الكمبيالـة للوفـاء للبنـك قبـل معيـاد الإسـ –الإلكترونية 

يـوم وذلـك حتـي يسـتطيع البنـك معالجتهـا  ١٢مناسبة تتمثل في إثنـي عشـر يومـ� أي 

إلكترونيــ� وبالتــالي يســتطيع البنــك تســليمها لبنــك المقاصــة قبــل ميعــاد الإســتحقاق 

                                                        

 .  ٦٣د / محمد السيد الفقي ، المعلوماتية والأوراق التجارية ، الكمبيالة كنموذج ، المرجع السابق ، ص  )١(



 ٢٠٢٤العدد التاسع والثلاثون أبريل/ يونيو   ٢/٢ –الإصدار الثاني  

  ٩٤٦    

 

وتغيرت هذه المدة وأصبحت سته أيـام قبـل تـاريخ الاسـتحقاق يجـب  –بثمانية أيام 

ــتم تقــديم صــك علــي البنــك تقــديمها للحاســب الآ لــي الخــاص بالمقاصــة ، وقــد ي

الكمبيالة للحاسب الآلي عن طريق البنك لاستيفاء قيمة الكمبيالة بشكل مباشـر فـإن 

هذا يترتب عليه ذات الأثر عندما يتم تقديم الصك لغرفة المقاصة وهذا ما نص عليـه 

الـة إلـي يعتـبر تقـديم الكمبي "المشرع المصري في قانون التجارة حيث نص علي أنـه 

، وهـذا أيضـ�  )١("للوفـاء  إحدي غرف المقاصة المعترف بها قانون� في حكم تقـديمها

وهـذا بـالطبع علـي عكـس المشـرع الفلسـطيني لـم  – )٢(ما نص عليه المشـرع الأردني

  .  )٣(ينص علي هذا بقانون التجارة الفلسطيني

بيعـي أن يتقـدم حامـل وفيما يتعلـق بحالـة الإمتنـاع عـن الوفـاء ؛ إنـه لمـن الأمـر الط

الكمبيالة بها للمسحوب عليه في ميعاد إستحقاقها ؛ وحال أن يوفي الأخير بها تبرأ ذمة 

وتـبرأ  -٤ "الساحب هو وكل الموقعين عليها حيث نص المشرع المصري علي أنـه 

ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين في الكمبيالة بقدر ما يدفع من قيمتها 

، أما في حالة الإمتناع نص المشرع المصري علـي وجـوب عمـل الإحتجـاج )٤("..... 

                                                        

 .  ١٩٩٩لسنة  ١٧من القانون التجاري المصري رقم  ٢فقرة  ٤٢٦مادة  )١(

 لأردني ، مرجع سابق . من قانون التجارة ا ٢فقرة  ١٦٩مادة  )٢(

 .  ٩٠مرجع الأوراق التجارية الإلكترونية ، ص  )٣(

 .   ١٩٩٩لسنة  ١٧من قانون التجارة المصري رقم  ٤فقرة  ٤٢٧ماادة  )٤(



 ) دراسة تحليلية  الرقمنة وتأثيرها علي الطبيعة القانونية للكمبيالة الإلكترونية ( 

٩٤٧  

 

حيــث تكــون - )٢(ذات الأمــر في النظــام الســعودي أيضــ� ونجــد – )١(وحــدد إجراءاتــه

البداية بإثبات امتناع المسحوب عليه عن الوفـاء بشـكل رسـمي عـن طريـق احتجـاج 

 الأوراق لجنـة في تتمثـلو "بعدم الوفاء بواسـطة الجهـة التـي يحـددها وزيـر التجـارة 

 بالوفـاء ومطالبتهم الاحتجاج وهي الورقة بهذه الملتزمين إعلان ذلك يلي ، التجارية

يمنع هذا الاحتجاج عن اللجوء لأي إجراء آخر مهما كان أشد أو أكثر علانية،  ولا –

فالإجراء الوحيد الذي ارتضاه النظام لإثبات امتناع المسـحوب عليـه عـن الوفـاء هـو 

 . )٣(ء الاحتجاج بواسطة الموظف المختصإجرا

وفيما يتعلق بالكمبيالة الإلكترونية الورقيـة ؛ يـتم إعـادة الكمبيالـة للسـاحب خـلال 

ســتة أيــام بعــد تــاريخ الإســتحقاق ، وحــين عودتهــا للســاحب فــإن البنــك المركــزي 

                                                        

يكون إثبات الامتناع عن قبول  - ١ "من القانون التجاري المصري حيث نصت علي أنه  ٤٣٩مادة  )١(

يجب عمل إحتجاج عدم القبول  - ٢دم القبول أو إحتجاج عدم الوفاء . الكمبيالة أو عن وفائها بإحتجاج ع

 "في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول..

يجب على حامل الكمبيالة أن يثبت الامتنـاع عـن قبولهـا أو عـن وفائهـا في  "من النظام السعودي   ٥٤المادة  )٢(

ولا يغنــي أي آخــر عــن هــذا   "حتجــاج عــدم الوفــاء ا "أو  "احتجــاج عــدم القبــول  "ورقــة رســمية تســمى : 

الاحتجاج وتحرر ورقة الاحتجاج بواسطة هذا الجهة التـي يعينهـا وزيـر التجـارة والصـناعة .  وتشـمل ورقـة 

الاحتجاج على صورة حرفية للكمبيالة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير والضمان وغير ذلك مـن 

 "فــاء قيمــة الكمبيالــة ، ويــذكر فيهــا حضــور أو غيــاب الملتــزم بــالقبول أو الوفــاء البيانــات وعلــى الإنــذار بو

 ،  المملكة العربية السعودية .٢/١٣٨مجموعة الأنظمة السعودية 

 .  ٩٨د / ماجد محمد قنيان ، مرجع سابق ،  ص  )٣(
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  ٩٤٨    

 

ـــية  ـــة الرئيس ـــز الخدم ـــدمها لمرك ـــة ليق ـــات الهام ـــة المعلوم ـــتفظ بكاف ـــاهرة يح بالق

ــ ــاء وذلــك لكــون للكمبي ــا لا يحــرر إحتجاجــ� لعــدم الوف ــر مدفوعــة ، وهن الات الغي

الكمبيالة الإلكترونيه تتضمن شرط الرجوع بلا مصـاريف أى عـدم عمـل إحتجـاج ، 

نظامـا ويقوم البنك محل الوفـاء هنـا بإشـعار عـدم الـدفع لبنـك السـاحب حيـث يتبـع 

ــعار  ــذا الاش ــام ه ــا لإتم ــام -معلوماتي ــتة أي ــلال الس ــك خ ــاد  وذل ــد ميع ــددة بع المح

الاستحقاق ، ولكن إذا لم يقوم البنك بهذا الإشعار  فيكون من حق بنك السـاحب أن 

يفترض بأنه قد تمت تسـويه الكمبيالـة فيكـون هنـا علـي البنـك المسـؤول عـن الوفـاء 

 .  )١(بالكمبيالة تحمل نتيجة ومخاطر تقصيرة في إرسال الإشعار

مكـن تحديـد مسـؤولية البنـك لتكـون مسـؤلية ونري مـع بعـض الفقـه أنـه مـن الم   

تقصيرية يستوجب من خلالها تعويض الضرر للعميل أو بنك الساحب عما حدث له 

 .  )٢(من ضرر نتيجة لتقصيرة وهذا التعويض هو دفع الكمبيالة والوفاء بها

يأتي بعد ذلك حالة الوفاء الجزئي للكمبيالـة ؛ هـل يجـوز إجبـار الـدائن علـي قبـول 

الجزئي ؛ نجد مـا نـص عليـه كـل مـن لمشـرع الفلسـطيني والمشـرع المصـري الوفاء 

حيث نص كل منهما علـي أنـه لا يجـوز للمـدين أن يجـبر الـدائن علـي أن يقبـل وفـاءً 

                                                        

د /  & ٩٠، ص  ، د/ محمود سالم الشويخة ، مرجع سابق ٩٩د / ماجد محمد قنيان ، مرجع سابق ،ص  )١(

  ١٤٦ناهد فتحي الحموري ، مرجع سابق ، ص 

 . ٤٣د / محمد بهجت قايد ، مرجع سابق ، ص   )٢(



 ) دراسة تحليلية  الرقمنة وتأثيرها علي الطبيعة القانونية للكمبيالة الإلكترونية ( 

٩٤٩  

 

، ولكـن نجـد في ذلـك  )١(جزئي� لحقـة مـا لـم يوجـد إتفـاق أو نـص يقضـي بغيـر ذلـك

يجـوز للمـدين في خروج قانون الصرف علي أحكـام القواعـد العامـة ونـص علـي أن 

الكمبيالة أن يـوفي بقيمتهـا جزئيـا ، حيـث نصـت علـي ذلـك بشـكل واضـح في قـانون 

، ولذلك نري مع بعض الفقه أنه يجوز إمكانية تطبيق )٢(التجارة الفلسطيني والمصري

 . )٣(الوفاء الجزئي للكمبيالة الإلكترونية الورقية

ن مــن حــق المســحوب عليــه ولكــن في هــذه الحالــة يــري إتجــاه أخــر أنــه ؛ لا يكــو  

ولكـن يكـون  – )٤(التأشير علي الكمبيالة بما يفيد ما تم به من الوفاء الجزئي للكمبيالة

من حقه إسـتلام قائمـة الكمبيـالات التـي تـم تسـويتها بالفعـل ، وذلـك بـالطبع لكـون 

وذلك لأنه عنـدما  –الكمبيالة الإلكترونية الورقية يفترض عدم النص علي هذا الحق 

. وهنـاك اتجـاه  )٥(الوفاء بها جزئي� لا يتم التأشير عليها بما يفيد هذا الوفاء الجزئييتم 

فقهي يري أنه مـن الممكـن اتخـاذ تعهـد صـريح علـي البنـك المتلقـي للكمبيالـة بـأن 

                                                        

 من القانون المدني الفلسطيني  ١فقرة  ٣٧٢من القانون المدني المصري ، والمادة  ١ففرة  ٣٤٢المادة  )١(

من قانون التجارة  ٣فقرة  ٤٥٨ة من قانون التجارة المصري سالف الذكر ، وماد ٢فقرة  ٤٢٧مادة  )٢(

 الفلسطيني 

 ٤٥د / محمد بهجت قايد ، مرجع سابق ، ص  & ٩١د / محمود سالم الشويخة ، مرجع سابق ، ص  )٣(

 "علي أنه  ٣فقرة  ٤٢٧وتعد هذه الحالة علي عكس ما ورد بالقانون التجاري المصري حيث نص بالمادة  )٤(

 .  "عليه أن يطلب اثباته علي الكمبيالة واعطائه مخالصة به إذا كان الوفاء جزئي� جاز للمسحوب 

 .   ٤٥د / محمد بهجت قايد ، مرجع سابق ، ص  & ٩١د / محمود سالم الشويخة ، مرجع سابق ، ص   )٥(
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  ٩٥٠    

 

يحتفظ بالكمبيالة لديه ويجب عليه عـدم تظهيرهـا مـرة أخـري تظهيـراً نـاقلا للملكيـة 

 .  )١(دفع مرة أخريوعدم الزام المسحوب عليه بال

ــه  لــيس هنــاك مــانع مــن التأشــير علــي الكمبيالــة     ونميــل ورأي الاتجــاه الأخــر أن

الإلكترونية بما يفيد الوفاء الجزئي والسبب في ذلـك هـو إمكانيـة التوقيـع الإلكـتروني 

عليها وماله من حجية في الإثبات ، والسـبب في ذلـك هـو منعـ� لحـدوث أي مشـاكل 

حامل للكمبيالة مرة أخري وإعادة حصـولة علـي قيمـة الكمبيالـة مـرة نتيجة لتظهير ال

 .   )٢(أخري نتيجة لعدم التأشير عليها بما يفيد حصول الوفاء الجزئي لها

وعلي هدي ما تقدم ؛ نري أن الوفاء بالكمبيالة الالكترونيـة الورقيـة يختلـف تمامـ� 

لكترونية التي تعمل فيهـا الأولـي ، عن الكمبيالة التقليدية وذلك نظرا لطبيعة البيئة الإ

نري  –وفيما يتعلق بوظيفة الإئتمان والذي يعد عامل ضروري بالمعاملات التجارية 

وذلـك لكونهـا يـتم  –أن الكمبيالة الإلكترونية أيضـا لا تصـلح لأن تكـون أداة إئتمـان 

ديـة جـل معـين كالكمبيالـة التقليالوفاء بها بمجـرد الإطـلاع ، فـلا يمكـن تحديـدها لأ

 في تاريخ محدد بعد الإطلاع نتيجة لطبيعتها الإلكترونية .      أو

                                                        

 .  ٤٦د / محمد بهجت قايد ، مرجع سابق ، ص  )١(

 .  ٤٤د / محمد السيد الفقي ، مرجع سابق ، ص  )٢(



 ) دراسة تحليلية  الرقمنة وتأثيرها علي الطبيعة القانونية للكمبيالة الإلكترونية ( 

٩٥١  
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  تمهيد وتقسيم : 

تعــد الكمبيالــة الإلكترونيــة الممغنطــة هــي النمــوذج الأمثــل للكمبيالــة الإلكترونيــة 

تطـور التكنولـوجي وثـورة تكنولوجيـا المعلومـات، فهـي علـي بصفة عامة ، كنـاتج لل

عكس الكمبيالة الإلكترونية الورقية لا تتم علي مرحتلين بل مرحلة واحده حيث تتم 

معالجتها إلكتروني� من بداية نشأتها وحتـي تتمـام الوفـاء بهـا ، ولـذلك كـان لابـد وأن 

بهـا الكمبيالـة التقليديـة وتعمـل نتناول مدي استيعابها للوظائف الإقتصادية التي تقوم 

ــود أم لا  ــديل عــن النق ــل ب ــام تلــك وأن طبيعتهــا الإلكتر –بالفع ــد عــائق أم ــة تع وني

؟ ، يلــي ذلــك بيــان العيــوب والعوائــق للكمبيالــة الإلكترونيــة بصــفة عامــة الوظــائف

 بنوعيها ، ويكون ذلك من خلال هذا المبحث كل في مطلب علي حده.

نقسم هذا المبحـث إلـي ثـلاث مطالـب ، وذلـك علـي وعلي هدي ما تقدم ؛ سوف 

 النحو التالي : 

  الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة ىالعمليات المالية التي ترد عل:  المطلب الأول

 تمهيد وتقسيم : 

تعد الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة هي محرر مُعالج إلكتروني� بصورة كلية أي       

م فيها الصك الـورقي تمامـ� ، فهـل تقبـل بـذلك القواعـد من لحظة إنشائها ، أي ينعد

التقليديــة المطبقــة فيمــا يتعلــق بالوظــائف الإقتصــادية للكمبيالــة التقليديــة أم أنهــا لا 

تستوعبها تمام� ؟ وماذا عن كيفية حفظ الدعامة الممغنطة التي يتم معالجة الكمبيالة 
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ما هي مدة حفظها؟ ، هذا ما سـوف الإلكترونية الممغنطة عليها وحمايتها من الفقد و

 نوضحه ، كل في فرع علي حدة .  

وعلي هدي ما تقدم ؛ سوف نقسم هـذا المطلـب إلـي فـرعين ، وذلـك علـي النحـو 

 التالي : 

  الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة والوظائف الإقتصادية للكمبيالة التقليدية:  الفرع الأول

ونيـــة كمـــا أوضـــحنا يتمثـــل في الكمبيالـــة إن النـــوع الثـــاني مـــن الكمبيالـــة الإلكتر

والأمـــر هنـــا يختلـــف عـــن النـــوع الأول وهـــي الكمبيالـــة  –الإلكترونيـــة الممغنطـــة 

حيث تكـون بـدايتها وحتـي الوفـاء بهـا يـتم بمعالجـة إلكترونيـة  -الإلكترونية الورقية 

ة كليـ� ولــيس جزئيــ� ، ممـا يعنــي معــه القـول أنهــا تبتعــد كـل البعــد وأحكــام الكمبيالــ

التقليدية ، مما يؤدي هذا بدورة إلي صعوبة القول بإمكانيـة خضـوعها لـذات أحكـام 

وقواعد الوظائف الإقتصادية للكمبيالة التقليدية ، حيث عـدم وجـود الصـك الـورقي 

ــف الكمبي ــاق وص ــول دون الح ــا يح ــن مراحله ــا ، في أي م ــرفي به ــا المص ــة بمعناه ال

الكمبيالـة الإلكترونيـة الممغنطـة  ؛ نجـد إجمـاع الفقـه حـول إنعـدام خضـوع ولذلك

للتظهير الناقل للملكية كما أنه لا يمكن إنطباق الضـمان الإحتيـاطي عليهـا ولا حتـي 

 . )١(خضوعها للقبول من المسحوب عليه

 

                                                        

 . ١١٧د / ماجد محمد قنيان ، مرجع سابق ، ص  & ٩٣لم الشويخة ، مرجع سابق ، ص د / محمود سا )١(



 ) دراسة تحليلية  الرقمنة وتأثيرها علي الطبيعة القانونية للكمبيالة الإلكترونية ( 

٩٥٣  

 

إذا كان التظهير الناقل للملكية لا يمكن أن تخضع له الكمبيالة الإلكترونيـة نظـراً     

، إلا أن التظهير التوكيلي وفق� للنظـام السـعودي يجـوز  لطبيعتها المُعالجة إلكتروني�

إن الكمبيالـــة  "أن تخضـــع لـــه الكمبيالـــة الإلكترونيـــة ، ولـــذلك يـــذكر أحـــد الفقـــة 

ــيل أ ــن التحص ــي ف ــوم عل ــة تق ــة الممغنط ــالمعني الإلكتروني ــك ب ــا ص ــن كونه ــر م كث

ــة بقــبض ديــون عملالمعــروف ــه مــن خلالهــا يقــوم البنــك المســتلم للكمبيال ــة ، لأن ي

مستخدم� في ذلك الوسائل الإلكترونيـة فالبنـك المحصـل يعـد في الواقـع وكـيلا عـن 

العميل في قبض قيمة الكمبيالة الـذي يعهـد لـه العميـل بتحصـيلها عـن طريـق تسـلمه 

 . )١("الدعامة الممغنطة مصحوبة بكشف ورقي

أوضـحناه وفيما يتعلق بالضمان الإحتياطي والكمبيالة الإلكترونية الممغنطة ، ومـا 

حيث يشترط المشـرع فيـه كتابـة  -من كون عبارة عن كفالة الحق الثابت في الكمبيالة 

الضمان علي ذات الورقة ، ولما للكمبيالة الإلكترونية الممغنطة من طبيعة خاصـة في 

كونها إلكترونية في كل مراحلها إذن فهي لا تخضع للضمان الإحتيـاطي علـي عكـس 

 . )٢(ورقيةالكمبيالة الإلكترونية ال

     

                                                        

وما  ٨٧د/ محمد السيد الفقيهي ، المعلوماتية والأوراق التجارية ، الكمبيالة كنموذج ، مرجع سابق ، ص   )١(

 بعدها. 

 وما بعدها ٨٨وذج ، مرجع سابق ، ص  د/ محمد السيد الفقيهي ، المعلوماتية والأوراق التجارية ، الكمبيالة كنم )٢(

Paweł Czaplicki , The Electronic Bill of Exchange Concept from an International Perspective ,OPCIT, P 199.  
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فإنـه  –وفيما يخص مدة التقادم التي حددها قانون الصـرف للكمبيالـة التقليديـة      

أيض� لا تخضع له الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة ، أيضـ� ميعـاد الإسـتحقاق ؛ نجـد 

أيضـ�  –أنه فيما يخص النصوص ذات الطـابع الآمـر المتعلقـو بمواعيـد الإسـتحقاق 

التجاري التي يـتم تطبيقهـا في حـال عـدم الوفـاء بالكمبيالـة التقليديـة ؛  قواعد القانون

نجـــد أنـــه لا يمكـــن تطبيقهـــا علـــي الكمبيالـــة الإلكترونيـــة الممغنطـــة ؛ وذلـــك لأن 

ــه وفقــ� لقواعــد قــانون التجــارة المصــري ، وذلــك علــي  المعارضــة في الوفــاء ممكن

معارضـة في الوفـاء وفقـ� العكس من القانون الفلسطيني حيث حدد حـالات معينـة لل

 .  )١(٤٦٢لما جاء بنص المادة 

ــــــة الممغنطــــــة    ــــــي للكمبيالــــــة الالكتروني ــــــق بالوفــــــاء الجزئ وفيمــــــا يتعل

ــــاء  ــــه لا يجــــوز فيهــــا الوف ــــي أن ــــرأي إل توصــــل بعــــض الفقــــة ونتفــــق وهــــذا ال

الجزئــــــي ، وهــــــذا علــــــي عكــــــس مــــــا توصــــــل إليــــــه المشــــــرع المصــــــري 

ـــــــص ـــــــا يخ ـــــــطيني فيم ـــــــرع الأردني والفلس ـــــــة  والمش ـــــــة التقليدي  –الكمبيال

ــــه  ــــي أن ــــنهم عل ــــل م ــــص ك ــــث ن ــــع  "حي ــــة أن يمتن ــــل الكمبيال لا يجــــوز لحام

، مســــتندين في ذلــــك لعــــدم أحقيــــة المــــدين )٢("عــــن قبــــول الوفــــاء الجزئــــي 

                                                        

 . ٩٢د / محمود سالم الشويخة ، مرجع سابق  ، ص  )١(

) من القانون التجاري المصري ؛  ٢فقرة  ٤٢٧) من قانون التجارة الفلسطيني ؛ مادة (  ٢فقرة  ٤٥٨المواد (  )٢(

 ) من قانون التجاري الأردني .  ١فقرة  ١٧٠والمادة ( 



 ) دراسة تحليلية  الرقمنة وتأثيرها علي الطبيعة القانونية للكمبيالة الإلكترونية ( 

٩٥٥  

 

ـــــاء  ـــــة الوف ـــــدائن قبول ـــــار ال ـــــي إجب ـــــة عل ـــــة الممغنط ـــــة الإلكتروني في الكمبيال

ي أيضــــ� أن ؛ ونــــر )١(الجزئــــي إذا لــــم يكــــن هنــــاك إتفــــاق علــــي خــــلاف ذلــــك

ـــــث لا  ـــــا حي ـــــة مراحله ـــــة في كاف ـــــا الإلكتروني ـــــ� لطبيعته ـــــوز وفق ـــــذا لا يج ه

ــــاء الجزئــــي إثبــــات هــــذا الوفــــاء علــــي القــــرص  ــــدائن حــــال الوف يــــتمكن ال

 الممغنط الذي يحتوي الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة .

  مدة حفظ الدعامة الممغنطة وحالة فقدها:  الفرع الثا�

-مما لاشك فيه أنه لكون الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة مُعالجـة إلكترونيـ� كليـ�

في ما هي المدة التي يجب اتباعها  يتمثل الأولفإنه بالطبع تُثير إثنين من التساؤلات ، 

لحفظ الدعامة الممغنطة حفاظ� لما عليها مـن حقـوق ، لقـد تعـددت الإتجاهـات في 

اه بأنه لابد من الإحتفـاظ بالدعامـة الممغنطـة لمـدة عشـر هذا الشأن ؛ حيث يري اتج

.  )٢(سنوات إستنادا لمدة تقـادم الإلتزامـات التجاريـة في القـانون المصـري والفرنسـي

بينما يري إتجاه ثاني بضرورة حفظ الدعامة الممغنطـة لمـدة سـتة سـنوات مـن تـاريخ 

                                                        

 .  ٩٢د / محمد سالم محمود شيخة ، مرجع سابق  ، ص  )١(

تتقـادم الــدعاوي  "علــي أنـه  ١٩٩٩لسـنة  ١٧مــن القـانون التجـاري المصــري رقـم  ٦٨حيـث تـنص المـادة  )٢(

قبل بعضـهم الـبعض والمتعلقـة بمعـاملاتهم التجاريـة بمضـي سـبع سـنوات مـن  الناشئة عن إلتزامات التجار

تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالإلتزام إلا إذا نص القانون علي خلاف ذلك وكذلك تسقط بمضي عشـر سـنوات 

 .  "الأحكام النهائية الصادرة في تلك الدعاوي
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علي ضرورة وضع قـوانين . كما يري إتجاه ثالث؛ ونتفق وهذا الإتجاة  )١(الإستحقاق

ــة  ــة علــي مختلــف أنواعهــا والأوراق التجاري خاصــة لتنظــيم المعــاملات الإلكتروني

ــة  ــدعائم الإلكتروني ــاظ بال ــدة الإحتف ــوح م ــدد بوض ــة وتح ــفة خاص ــة بص الإلكتروني

 .  )٢(الممغنطة تتناسب وطبيعتها الإلكترونية وطبيعة التعامل عليها إلكترونيا

هـو مـاذا عـن فقـد الدعامـة الممغنطـة؟ ؛ هـل في هـذه  ثـانيوفيما يتعلـق بالتسـاؤل ال

ــة حــال  ــاري للكمبيالــة التقليدي ــانون التج ــة مــن الق ــة تطبــق القواعــد التقليدي الحال

، نجد أن المشرع المصري قد عالج حالة فقد الكمبيالة التقليدية في القانون ؟اعهاضي

ذا ضاعت كمبيالـة غيـر إ "وما بعدها ) حيث نص علي أنه  ٤٣٢التجاري في المواد ( 

مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بالوفاء بموجـب 

وإذا كانـت الكمبيالـة محـررة مـن عـدة نسـخ وضـاعت  -٢إحدي النسـخ الأخـري . 

النسخة التي تحمل صيغة القبول فلا تجوز المطالبة بوفائهـا بموجـب إحـدي النسـخ 

، كمـا أجـاز أيضـ�  )٣("لمخـتص وبشـرط تقـديم كفيـل الأخري إلا بأمر من القاضـي ا

لمن ضاعت منه كمبيالة مقبولة أو غير مقبولة ولـم يـتمكن مـن تقـديم إحـدي النسـخ 

الأخري أن يستصدر أمراً من القاضي المخـتص بوفائهـا بشـرط أن يثبـت ملكيتـه لهـا 

                                                        

 .  ١٠٣د / محمد سالم محمود شيخة ، مرجع سابق ، ص  )١(

د/ محمـد السـيد الفقيهـي ، مرجـع سـابق ،  ،د / محمد سالم محمود شيخة ، المرجع والموضع السـابقين  )٢(

 . ٩٠ص 

 Paweł Czaplicki , The Electronic Bill of Exchange Concept from an International Perspective ,OP CIT ,P 200  

  ١٩٩٩لسنة  ١٧من القانون التجاري المصري رقم  ٤٣٢مادة  )٣(



 ) دراسة تحليلية  الرقمنة وتأثيرها علي الطبيعة القانونية للكمبيالة الإلكترونية ( 

٩٥٧  

 

مــن  ٤٦٤ . وفيمــا يتعلــق بالمشــرع الفلســطيني فلقــد أجــاز بالمــادة)١(وأن يقــدم كفــيلاً 

قانون التجارة الفلسطيني لمن فقدت منـه الكمبيالـة أن يتقـدم بطلـب لقاضـي الأمـور 

وفي ذات الشـأن نجـد  "المستعجلة لوفائها شرط أن يثبت ملكيته لها مع تقديم كفيـل 

من قانون التجـارة الأردني ، أيضـ�  ١٧٧أيض� ما نص عليه المشرع الأردني في المادة 

 "علـي أنـه  ٥٠م السعودي في نظام الأوراق التجاريـة  بالمـادة نجد ما نص عليه النظا

غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتهـا أن  كمبيالة إذا ضاعت

 يطالب لوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى.

محـررة مـن عـدة نسـخ وضـاعت النسـخة التـي تحمـل صـيغة  الكمبيالة وإذا كانت

بوفائها بموجب إحدى نسـخها الأخـرى إلا بـأمر مـن الجهـة القبول لم تجز المطالبة 

 .)٢("ويشرط تقديم كفيل وزير التجارة والصناعة، التي يعينها

ـــــذكر    ـــــك الإجـــــراءات الســـــالفة ال ـــــري أن تل وعلـــــي هـــــدي مـــــا تقـــــدم ؛ ن

ـــــي  ـــــدها لا نســـــتطيع تطبيقهـــــا عل ـــــة حـــــال ضـــــياعها أو فق ـــــة التقليدي للكمبيال

                                                        

علي أنه في حالة الإمتناع  ٤٣٤من القانون التجاري المصري المرجع السابق ، كما نص في المادة  ٤٣٣مادة  )١(

وأحكـام المـادة  ٤٣٢عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفق� لأحكام الفقرة الثانية مـن المـادة 

حقوقـة أن يثبـت ذلـك في احتجـاج يحـرره في اليـوم  من هذا القانون يجب علي مالكهـا المحافظـة علـي ٤٣٣

ــتحقاق  ...............،  ــاد الإس ــالي لميع ــرة  -٢الت ــذكور في الفق ــاد الم ــاج في الميع ــر الاحتج ــب تحري ويج

 السابقة ولو تعذر استصدار أمر القاضي في الوقت المناسب . 

ق التجارية السعودي نظام الأورامن ال ٥٢،  ٥١أيض� نجد إستكمالاً لتلك الأحكام نصوص المواد  )٢(

 هـ  .  ١١/١٠/١٣٨٣بتاريخ  ٣٧هـ  مرسوم ملكي ١٣٨٣
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ــــة الممغنطــــة  ــــة الإلكتروني ــــل منهمــــا فمــــا الكمبيال ــــة ك ــــف طبيع ــــث تختل ، حي

يمكــــن إعمالــــة وتطبيقــــة علــــي الحــــالات التقليديــــة التــــي تــــتم علــــي أرض 

ــــتم في  -الواقــــع وعلــــي شــــيء مــــادي ملمــــوس   لا يمكــــن تطبيقــــة علــــي مــــا ي

ــــــة إفتراضــــــية ينعــــــدم فيهــــــا الشــــــئ المــــــادي الملمــــــوس  ــــــة  –بيئ فالكمبيال

تروني ؛ الإلكترونيـــــــة الممغنطـــــــة تـــــــتم في جميـــــــع مراحلهـــــــا بشـــــــكل إلكـــــــ

ولـــــذلك يجـــــب علـــــي المشـــــرع المصـــــري الـــــنص علـــــي تنظـــــيم قـــــانون 

ـــــــة  ـــــــة والكمبيال ـــــــفة عام ـــــــة بص ـــــــة الإلكتروني ـــــــالأوراق التجاري ـــــــاص ب خ

الإلكترونيـــــة بنوعيهـــــا بصـــــفة خاصـــــة لكونهـــــا تعمـــــل علـــــي ســـــهولة إتمـــــام 

ــــد  ــــة . ونج ــــفة خاص ــــار بص ــــراد وبعضــــهم والتج ــــا بــــين الأف ــــاملات فيم التع

ــــه الم ــــص علي ــــا ن ــــأن م ــــذا الش ــــاملات في ه ــــانون المع ــــطيني في ق ــــرع الفلس ش

الإلكترونيــــــة الفلســــــطيني حيــــــث ألزمــــــت البنــــــك الــــــذي يفقــــــد الدعامــــــة 

الإلكترونيــــــة بإخطــــــار مصــــــدرها بضــــــياعها ؛ وذلــــــك حتــــــي يــــــتمكن مــــــن 

 .          )١(عمل إجراء مناسب له لحفظ حقه

                                                        

يجب علي -١ ") من قانون المعاملات الإلكترونية الفلسطيني حيث نصت علي أنه  ٢٧نصت المادة (  )١(

تمكن صاحب وسيلة الدفع الإلكتروني إبلاغ مصدرها بضياعها أو سرقتها أو ضياع أو سرقة الوسائل التي 

يجب علي مصدر وسيلة الدفع الإلكترونية تحديد  -٢من استعمالها وكذلك كل استعمال مزيف لها . 

يتحمل صاحب وسيلة الدفع الإلكتروني -٣الوسائل الملائمة لهذا الإبلاغ في العقد المبرم مع صاحبة . 

بلاغ المصدر ، بإستثناء حالة وسيلة الدفع أو إستعمالها المزور من قبل وحتي تاريخ إ نتائج ضياع أو سرقة 

  ."التلبس 



 ) دراسة تحليلية  الرقمنة وتأثيرها علي الطبيعة القانونية للكمبيالة الإلكترونية ( 

٩٥٩  

 

  العيوب التي ترد علي الكمبيالة الإلكترونية:  المطلب الثاني
 : تمهيد وتقسيم 

ممــا لاشــك فيــه أن التطــور التكنولــوجي لــه مــن الأثــر الواضــح علــي التجــارة 

الإلكترونية بصفة عامـة وتزايـد تعاملاتهـا ، ممـا أدي هـذا بـدوره إلـي ظهـور الأوراق 

التـي سـهلت  –والتي منها الكمبيالة الإلكترونية بصفة خاصة  –التجارية الإلكترونية 

وعملت علـي تـوفير الوقـت والجهـد ، وإذا كـان التعامل فيما بين الأفراد والشركات 

للكمبيالة الإلكترونية العديـد مـن المميـزات وظهـر ذلـك بوضـوح في بيـان المقاصـة 

الإلكترونية ومميزاتها والتي تعمل عن طريقهـا الكمبيالـة الإلكترونيـة ؛ إلا أنـه توجـد 

ب ، وذلك من العيوب للكمبيالة الإلكترونية وهذا ما سنوضحة من خلال هذا المطل

 كل في فرع علي حده .

وممــــا تقــــدم ؛ ســــوف نقســــم هــــذا المطلــــب إلــــي فــــرعين ، وذلــــك علــــي    

 النحو التالي : 

  العيوب التي توجد في الكمبيالة الإلكترونية الورقية:  الفرع الأول

أوضحنا أن هذا النوع من الكمبيالة يمـر إنشـائه بمـرحلتين ، الأولـي منهـا ورقيـة ،   

نستد في معظم أحكامها للكمبيالة التقليدية ، حيـث كونهـا يـتم إنشـائها وهذا ما جعلنا 

فإن هذا يعد دليل وإثبات للحق المـالي ويحـوز الحجيـة في -علي محرر ورقي بداية 

الإثبات . ولكن علي الرغم من ذلك يري بعـض الفقـه أن عـدم وجـود تنظـيم قـانوني 

لحكـم هـذا النـوع مـن -المشـرع خاص بالكمبيالة الإلكترونية أمر يشوبه التقصير من

الكمبيالة ويوضح كافـة أحكـام العلاقـة بـين أطرافهـا والـرد علـي أيـة مشـكلة قانونيـة 

ونحن نتفق وهذا الرأي ؛ من أن عدم وجود تنظيم قانوني خـاص للكمبيالـة  -تحدث 
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الإلكترونية يوضح أحكام هذا النوع منها ويستطيع الرد علـي أي تسـاؤل قـانوني يعـد 

ي ولا يمكــن إغفالــة ويعمــل علــي الحــد مــن التعامــل بفكــر التطــورات عيــب أساســ

التكنولوجيـة والتـي مـن نتاجهــا الكمبيـالات الإلكترونيـة التــي سـهلت التعامـل ولهــا 

 .  )١(العديد من المزايا

  العيوب التي توجد في الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة:  الفرع الثا�

الناحية العملية بداية نجدها تحتاج إلي توافق تتعدد عيبوب الكمبيالة الممغنطة من 

أطرافها علي إستخدامها كوسيلة دفع وتسوية فيمـا بيـنهم ، تحتـاج إلـي وسـائل تقنيـة 

دقيقة وتوثيق إلكتروني ، توجـد بهـا العديـد مـن المخـاطر كحالـة الإخـتراق والتزويـر 

ادية للكمبيالـة والإطلاع علي البيانات والتلاعب بها ، تنتفـي معهـا الوظـائف الإقتصـ

ومـن خـلال تلـك الدراسـة ومـا أوضـحناه ؛ فإنـه فيمـا التقليدية كما سبق وأوضـحنا. 

يتعلق بعيوبها من الناحية القانونية  قصور التشريعات عن وضع تنظـيم قـانوني خـاص 

ممـا أدي هـذا بـدوره إلـي محاولـة  –بالكمبيالة الممغنطة يتفق وطبيعتها الإلكترونيـة 

ــات  ــوعها للتنظيم ــا خض ــب وطبيعته ــا لا يتناس ــة بم ــة في كــل دول ــة المختلف القانوني

الإلكترونية مما أثار العديد من المشكل القانونية كمـا سـبق وأوضـحنا ، كمـا أن هـذا 

أدي إلي ضعف الثقة للمتعاملين بها. حيث عدم وجود محرر ورقي يمكن من خلالة 

ق ، كمـا أنـه أيضـ� إثبات الحق حال ضياع الدعامة الممغنطـة كمـا أوضـحنا فيمـا سـب

يكون من الصعب إنشائها فيما بين الأفراد لكونهـا تحتـاج شـبكة حاسـب آلـي تـرتبط 

                                                        

 ١٢١د / ماجد محمد قنيان ، مرجع سابق ، ص  )١(
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 .  )١(بالبنك
  العوائق التي تواجه الكمبيالة الإلكترونية:  المطلب الثالث

 تمهيد وتقسيم :   

إن ظهور الكمبيالة الإلكترونية كوسـيلة دفـع إلكـتروني ؛ كمقابـل وفـاء يحـل محـل 

ويساعد علـي تسـهيل وتبسـيط المعـاملات أدي إلـي تعطيـل العمـل بالوسـائل  النقود

التقليدية ، ولكن علي الرغم من ذلك فإنه توجد العديد من العوائق أمام هـذا التطـور 

 التكنولوجي ، وهذا ما سنعرض له من خلال الفرعين التاليين.

 لتالي :    ومما تقدم سوف نقسم هذا المطلب إلي فرعين ، وذلك علي النحو ا

  عدم وجود تنظيم قانو� خاص يحكم الكمبيالة الإلكترونية:  الفرع الأول

أنــه يكــون مــن الأفضــل وجــود تنظــيم قــانوني خــاص للكمبيالــة ممــا لاشــك فيــه ؛ 

ــة  ــا الإلكتروني ــل وطبيعته ــي التعام ــدرة عل ــه الق ــون ل ــة يك ــة الإلكتروني ــة البيئ وطبيع

تم من خلال هذا التنظيم الخاص بها وضع الإفتراضية التي تعمل من خلالها، حيث ي

معايير محدده تحكم جميع أنواع التصرفات والعمليات التي يستخدم فيها هذا النوع 

من الأوراق التجارية ، ويمكن من خلاله أيض� الحصول على أكبر عدد من النمـاذج 

بحيث التي يتم طباعتها بنفس قياس الورقة أو الوثيقة وإستخدام مواصفات موحده ، 

يتم تعبئه المعلومات على الورقة أو الوثيقة في ذات المواقع المخصصة لها علـى كـل 

نموذج ، حيث يتم طباعة النموذج المخصص للكمبيالة الإلكترونية ، مما يعنـي هـذا 

بدوره سهولة مُعالجتها وتـداولها وإتمـام المعاملـة بمقـاييس موحـده ، وترتيبـ� علـي 

                                                        

  ٩٤د / محمد سالم محمود شيخة ، مرجع سابق ، ص  ، ١٢٢د / ماجد محمد قنيان ، مرجع سابق ، ص  )١(
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د القيـاس تعـدد اللغـات الداخلـة في عمليـة التجـارة ، ذلك يؤدي تسهيل عملية توحيـ

حيث يعلم جميع الموظفين والرسميين القائمين على معاجلة وإتمام المعاملة موقع 

 . )١(كل بيان أو معلومة على الورقة التجارية
  عدم إمكانية تطبيق أحكام الكمبيالة التقليدية علي الكمبيالة الإلكترونية:  الفرع الثا�

القدرة علي تطبيق قواعد وأحكام الكمبيالة التقليديـة علـي نظـام الكمبيالـة  إن عدم

الإلكترونية ، أدي إلي وجوب وضـع تنظـيم قـانوني خـاص يحمـي أطـراف الكمبيالـة 

الإلكترونيــة ويتفــق مــع ضــرورة اســتخدام الحاســب الآلــي في تداولــه الكمبيــالات و 

وهذا التنظـيم يجـب أن يتخلـى عـن الوفاء بها ، ولابد وأن يكون هذا التنظيم الخاص 

ضرورة نقـل الكمبيالـة مـن يـد إلـى يـد لتحصـيل قيمتهـا، أو لا يسـتلزم اسـتلامها مـن 

المسحوب عليه  عند وفائهـا، كـذلك النصـوص المتعلقـة بتظهيـر الكمبيالـة وقبولهـا 

وضمانها احتياطي� وأيض� المتعلقة بالرجوع والتـدخل تعتـبر بصـورتها الحاليـة عقبـة 

نظام  الكمبيالة الإلكترونية، فيجـب تعـديلها أو قصـر تطبيقهـا علـى الكمبيـالات أمام 

 .  )٢(التقليدية

                                                        

رجع سابق ، د / محمد سالم محمود شيخة ، م & ٣٤٠د / مترول يمينة و صافة خيرة ، مرجع سابق ، ص  )١(

 . ٩٣ص 

 د / مترول يمينة و صافة خيرة ، المرجع والموضع السابقين. )٢(
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مما لاشك فيه أن الكمبيالة الإلكترونية لها دور هام جـدا في تطـورات المعـاملات   

التجارية الإلكترونية،ولذلك ولذلك كان لابد من أن نتناول هذا الموضوع بالدراسـة 

ي أهميته وهل تتوافـق القواعـد التقليديـة وهـذا النـوع مـن الأوراق التجاريـة لبيان مد

الإلكترونية ومن هذا المنطلق تناولناها بالدراسة من خـلال مطلـب تمهيـدي تضـمن 

ناقشــنا في  –التعريــف بالكمبيالــة الإلكترونيــة مــع بيــان أنواعهــا، يلــي ذلــك مبحثــين 

ترونيـة الورقيـة للوظـائف الإقتصـادية المبحث الأول مدي اسـتيعات الكمبيالـة الإلك

أما المبحث الثاني تناولنـا مـن خلالـة مـدي اسـتيعاب الكمبيالـة  –للكمبيالة التقليدية 

الإلكترونية الممغنطة للقواعد التقليدية المطبقة علي الكمبيالـة التقليديـة وهـل تقـوم 

الإلكترونية  بذات الوظائف أم لا وأوضحنا من خلالة أيض� عيوب وعوائق الكمبيالة

بنوعيها،  ومن خلال تلك الدراسة توصـلنا إلـي مجموعـة مـن النتـائج والتوصـيات ، 

 وذلك علي النحو التالي : 

  أولاً : النتائج :  
ــة  -١ ــاملات التجاري ــا للمع ــن تنظيمه ــرغم م ــي ال ــة عل ــريعات العربي ــع التش أن جمي

يالــة الإلكترونيــة الإلكترونيــة تنظيمــا قانونيــ� خــاص بهــا إلا إنهــا لــم تتنــاول الكمب

بالتعريف تماما ، ولكن بإستقرائنا لتلـك القـوانين عمـدنا علـي إسـتخراج تعريـف 

ــاء علــي مــا تضــمنته النصــوص مــن تعريفــات للمحــرر  ــة بن ــة الإلكتروني للكمبيال

الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني . ولكن لـم يقـف المشـرع الفلسـطيني عنـد هـذا 

بشـــأن تنظـــيم الكمبيـــالات  ٢٠١٨نة لســـ ٨الحـــد حيـــث أصـــدر القـــانون رقـــم 
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الإلكترونية في فلسطين ؛ حيث نص في الفصل الأول منـه علـي تعريـف الكمبيالـة 

ــة علــي أنهــا  ــة في إصــدارها  "الإلكتروني ــي تســتعمل الوســائل الإلكتروني تلــك الت

وتداولها والتي تتضمن التوقيعات الإلكترونيـة اللازمـة لصـحتها وصـحة التوقيـع 

 الإلكتروني .

محرراً ً مُعالج إلكتروني� بصورة جزئية  "إن الكمبيالة الإلكترونية هي عبارة عن     -٢

أو كلي� متفق عليه مسبق� يتضمن أمراً من السـاحب عـن طريـق مصـرفه إلـى بنـك 

المسحوب عليه بدفع مبلغ� معين� لحساب شخص ثالث وهـو المسـتفيد بمجـرد 

كــون علــي نــوعين تتمثــل الأولــي في . وتكــون الكمبيالــة الإلكترونيــة ت "الإطــلاع 

ــة  الكمبيالــة الإلكترونيــة الورقيــة والكمبيالــة الإلكترونيــة الممغنطــة ، أن الكمبيال

الإلكترونية الورقية هي الأقرب للكمبيالة التقليدية لكونها تتم في بداية نشأتها علي 

ا محــرر إلكــتروني ثــم بعــد ذلــك يــتم إرســالها للبنــك لمعالجتهــا إلكترونيــ�، وهــذ

بالطبع علي عكس الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة التـي تـتم معالجتهـا إلكترونيـ� 

 بشكل كلي من بداية إنشائها وحتي تمام الوفاء بها .

نـري مـع العديـد مـن الفقـه أنـه مـن الممكـن أن يـتم تظهيـر الكمبيالـة الإلكترونيـة  -٣

لتسليم وقبل أن تتم الورقية قبل تسليمها للبنك أما عن حالة التظهير اللاحق علي ا

المعالجة إلكتروني� فتم التفرقة بين حالتين الاولي حالة أن يكون البنك وكيل عن 

 الدافع والثانية حالة أن يكون البنك كخاصم .

نري مع كثير مـن الفقـه أن تلـك الأحكـام المتعلقـة بالكمبيالـة التقليديـة تنطبـق في  -٤
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ولكــن بــالطبع مــع الإخــتلاف في  -كثيــر منهــا علــي نظيرتهــا الإلكترونيــة الورقيــة 

 العديد من النقاط وفق� لطبيعة البيئة الإفتراضية التي تعمل فيها .

توصلنا إلي أن الوفاء بالكمبيالة الالكترونية الورقية يختلف تمامـ� عـن الكمبيالـة  -٥

التقليدية وذلـك نظـرا لطبيعـة البيئـة الإلكترونيـة التـي تعمـل فيهـا الأولـي ، وفيمـا 

توصلنا  –ظيفة الإئتمان والذي يعد عامل ضروري بالمعاملات التجارية يتعلق بو

وذلك لكونها  –إلي أن الكمبيالة الإلكترونية أيضا لا تصلح لأن تكون أداة إئتمان 

يــتم الوفــاء بهــا بمجــرد الإطــلاع ، فــلا يمكــن تحديــدها لأجــل معــين كالكمبيالــة 

 طبيعتها الإلكترونية.التقليدية أو في تاريخ محدد بعد الإطلاع نتيجة ل

ــة الممغنطــة  -٦ ــة الإلكتروني توصــلنا وإجمــاع الفقــه حــول إنعــدام خضــوع الكمبيال

للتظهير الناقل للملكيـة كمـا أنـه لا يمكـن إنطبـاق الضـمان الإحتيـاطي عليهـا ولا 

 حتي خضوعها للقبول من المسحوب عليه .

  ثانياً : التوصيات 
عــن صــمته الــدائم أمــام تطــورات يجــب علــي المشــرع المصــري أن يتخلــي أولاً :  

ــة  ــة الإلكتروني ــة  –المعــاملات التجاري ويضــع تنظيمــ� خاصــ� بالمعــاملات التجاري

ــة  ــة الإلكتروني ــة بصــفة عامــة والأوراق التجاري ــة  –الإلكتروني ــة الإلكتروني والكمبيال

 بصفة خاصة لما لها من الأهمية في تسهيل إتمام التعاملات التجارية والمصرفية .

كمـا أنـه إذا اهـتم ووضـع تنظـيم قـانوني خـاص بالكمبيالـة الإلكترونيـة فإنـه   : ثاني�

يعمــل علــي ضــبط وظائفهــا الإقتصــادية وبــالأخص تنظــيم أن تكــون أداة إئتمــان 

 كالكمبيالة التقليدية . 
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ضــرورة تحديــد الشــروط القانونيــة التــي يجــب أن تتــوافر في الكمبيالــة ثالثــ� :  

ل طـرف فيهـا بدايـة مـن السـاحب والبنـك المتعامـل عليـه الإلكترونية ومسؤوليات ك

مروراً ببنـك المسـحوب عليـه وحتـي تمـام الوفـاء وإدخـال مبلـغ الكمبيالـة بحسـاب 

 المستفيد .

لسـنة  ١٥ضرورة إعادة النظـر في قـانون التوقيـع الإلكـتروني المصـري رقـم رابع� : 

وقيـع الإلكـتروني حتـي يكـون للت ١٨وبشكل خاص فيما يتعلق بنص المـادة   ٢٠٠٤

علي الكمبيالة الإلكترونيـة الحجيـة في الإثبـات ، ونسـتطيع مـن خـلال ذلـك التعامـل 

  عليها .

ضــرورة أن يــتم وضـع تنظــيم الضــريبي للمعـاملات التــي تــتم بالكمبيالــة خامسـ� : 

 .  الإلكترونية



 ) دراسة تحليلية  الرقمنة وتأثيرها علي الطبيعة القانونية للكمبيالة الإلكترونية ( 

٩٦٧  

 

  مقترح مشروع قانون الكمبيالة الإلكترونية
ون للكمبيالـة الإلكترونيـة؛ أن نرسـم إطـار نريد من خلال وضع مقترح مشروع قـان

قانوني لفكر الكمبيالة الإلكترونية وتنظيم ومعالجة كافـة المسـائل المتعلقـة بهـا بدايـة 

من إنشائها وحتي إتمام عملية الدفع وحماية وتأمين مواقع البنوك التـي تكـون طرفـ� 

المشـروع هـي بـادرة  في المعاملة الإلكترونية . آملين في أن تكون تلك الدراسة وهـذا

ودفعـة للمشـرع المصـري في أن ينتبـه لتطـورات التجـارة الإلكترونيـة بصـفة  -الأمل 

عامة والأوراق التجارية الإلكترونية والكمبيالة الإلكترونية بصفة خاصة لما لهم مـن 

وأن  -الدور الأساسي والهام في إتمام المعاملات التجارية الإلكترونيـة عـبر الشـبكة 

رع المصري يده من خلتال هذا المقترح علـى كافـة المشـاكل التـي تواجـه يضع المش

 تنظيم الكمبيالة الإلكترونية  .

 تعريفات وأحكام عامة:   الفصل الأول

 ) ١المادة ( 

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعاني المخصصة قرين 

 كل منها :

محررات معالجة إلكتروني� إما كلي� أو جزئي� " الأوراق التجارية الإلكترونية  : .١

يتم إصدارها وفق ضوابط وبيانات قانونية محددة متفق عليها وذلك وفق� لطبيعة 

كل ورقة تجارية تتضمن حقا محلة النقود وقابلة للتداول ومستحقة الدفع لدي 

 .   "الإطلاع وتقوم مقام النقود 

لومات تنشأ أو تُدمج أو تُخزن أو تُرسل رسالة تتضمن مع " المحرر الإلكتروني : .٢
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أوتُستقبل كلي� أو جزئي� بوسيلة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأية وسيلة 

 "أخري مشابهة ضرورة أن يتم التوقيع عليه إلكتروني�  

محرراً ً مُعالج إلكتروني� بصورة جزئية أو كلي� متفق  "الكمبيالة الإلكترونية :  .٣

يتضمن أمراً من الساحب عن طريق مصرفه إلى بنك المسحوب عليه عليه مسبق� 

 "بدفع مبلغ� معين� لحساب شخص ثالث وهو المستفيد بمجرد الإطلاع 

الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقدم  " مقدمي الخدمات الالكترونية : .٤

خدمات الكترونية عبر شبكة الانترنت لموقع البنك  كمقدم خدمة الدخول 

 . "ضافة وتصميم الموقع ومورد المعلومات عبر الشبكةوالاست

أي شخص أو جهة معتمدة أو معترف بها تقوم بتأمين  "مزود خدمة التصديق :  .٥

موقع البنك عبر شبكة الانترنت ، وتقوم بإصدار شهادات تصديق الكترونية 

 . "لعمل البنك عبر الشبكة 

 ) ٢المادة ( 

لأحكام المتعلقة بالكمبيالة الإلكترونية يهدف هذا القانون إلي بيان تنظيم ا  - أ

 بنوعيها عبر شبكة الانترنت حتي إتمام الدفع .

تسري أحكام هذا القانون علي الكمبيالة الإلكترونية بنوعيها الورقية والممغنطة ، - ب

 مع مراعة بعض الخصوصية في الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة .

عبر شبكة الانترنت أحكام قانون  تسري علي الكمبيالة الإلكترونية بنوعيها- ت

، وذلك فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون  ١٩٩٩لسنه  ١٧التجارة رقم 

 واللائحة الخاصة به .



 ) دراسة تحليلية  الرقمنة وتأثيرها علي الطبيعة القانونية للكمبيالة الإلكترونية ( 

٩٦٩  

 

 شروط تكوين الكمبيالة الإلكترونية:  الفصل الثاني

 ) ٣المادة (

 –يجب أن تكتب كلمة كمبيالة بنفس اللغة التي تُكتب بها الكمبيالة الإلكترونية   - أ

 ب أن تحدد جميع البيانات الخاصة بالشكل الأساسي للكمبيالة  ويج

يجب أن تتضمن الكمبيالة الإلكترونية أمر بالدفع بشكل صريح من بنك - ب

ويجب أن يكون هذا الأمر غير مُعلق علي  –الساحب إلي بنك المسحوب عليه 

  شرط حتي لا يعيق تداولها

الكمبيالة الإلكترونية وعلي ضرورة توافر الإتفاق بين أطرافها علي إنشاء  - ت

 إستحقاق الحق عن طريقها. 

 ضرورة وجود بند خاص بالقبول في في صك الكمبيالة الإلكترونية .  - ث

 لابد وأن تتمتع أطرافها بالأهلية . ف –تعتبر الكمبيالة الإلكترونية تصرف قانوني   - ج

ا البند ضرورة وجود بند الضمان الإحتياطي بالكمبيالة الإلكترونية ويكون هذ   - ح

 إما بصك الكمبيالة الإلكترونية نفسها وإما أن يكون بورقة مستقلة.

يجب علي الساحب إعلام  -تحديد مكان الوفاء بالكمبيالة الإلكترونيةيجب   - خ

 –مصرفة بتسليم الكمبيالة الإلكترونية لبنك الطرف الثاني وهو المسحوب عليه 

لة لصالحة ووجوب ووجوب تحديد بنك المستفيد الذي تُحرر له الكمبيا

حال عدم تحديد رقم حساب المستفيد لا تكون الكمبيالة -تحديد رقم حسابه 

 .باطلة ويكون محل بها هو بنك المسحوب عليه 
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وجوب أن يكون إستحقاق الكمبيالة الإلكترونية بمجرد الإطلاع وذلك   -  د

 لمقتضيات المعالجة الإلكترونية للبيانات .  

القبول الإلكترونية من تحرير احتجاج عدم  وجوب إعفاء حامل الكمبيالة   -  ذ

 عدم الدفع مع إلزامه لتقديم الكمبيالة وقت ميعاد إستحقاقها .   أو

 ) ٤المادة ( 

 أطراف الكمبيالة 

 تتكون الكمبيالة الإلكترونية من ثلاثة أطراف ، تتمثل في الآتي :

الخاص به ويعمل علي توجيه الأمر للبنك  يصدر الأمر بالدفع الساحب هو الذي  - أ

لإصدار أمر بالدفع للمسحوب عليه في تاريخ محدد وبمبلغ محدد ، ويقدم  

الكمبيالة للبنك عن طريقين إما يدوي� والبنك يُعالجها إلكتروني� وإما إلكتروني� 

 بشكل مباشر .

وهنا يقع عليه  المسحوب عليه بالكمبيالة الإلكترونية وهو إسم البنك الخاص به- ب

يمة النقدية للكمبيالة الإلكترونية ، وحال أن لا تتضمن الكمبيالة التزام بدفع الق

الإلكترونية اسم المسحوب  عليه وليس عنوانه الشخصي فقدت صفة الكمبيالة  

ووجود بيان يتمثل في اسم المسحوب عليه أي اسم البنك الخاص به وتحديد 

ا بالإضافة رقم حسابة واسم الفرع الذي يوجد لدية حساب المسحوب عليه ، هذ

إلي أنه إذا خلت الكمبيالة الإلكترونية من اسم بنك المسحوب عليه تحولت إلي 

 كمبيالة تقليدية .



 ) دراسة تحليلية  الرقمنة وتأثيرها علي الطبيعة القانونية للكمبيالة الإلكترونية ( 

٩٧١  

 

وهو الشخص الذي تصدر لصالحة الكمبيالة الإلكترونية ، ويلزم المستفيد - ت

تحديد رقم حسابة لإدخال قيمة الكمبيالة لحسابة الخاص أي تحديد إسم البنك 

 يد وتحديد اسم المستفيد وتعينة تعينن� نافي� للجهالة.المتعامل معه المستف

 شكل الكمبيالة الإلكترونية وأنواعها:  الفصل الثالث

 ) ٥المادة ( 

وجوب صدور الكمبيالة الإلكترونية علي نموذج مطبوع وبأشكال متعددة    - أ

تُستخدم في إصدار هذه الكمبيالات وأن يتم طباعتها بطريقة تسمح بالتعامل 

 وإمكانية الإطلاع عليها بكل أشكال ووسائل المعلوماتية الحديثة . عليها 

لابد من أن تشتمل الكمبيالة الإلكترونية علي البيانات الشخصية المصرفية  - ب

 لمن يصدر له أمر الدفع. 

 ) ٦المادة ( 

 تتعدد أنواع الكمبيالة الإلكترونية وتتمثل في الآتي :

تصدر في  –كمبيالة الورقية المقترنة بكشف ) الكمبيالة الإلكترونية الورقية ( ال  - أ

بادئ الأمر في شكل ورقي ثم بعد ذلك يقدمها الساحب للبنك المتعامل عليه 

يلي  -حتي يتم معالجتها إلكتروني� ونقل كا فيها من بيانات علي دعامة ممغنطة

حال تقديمها لبنك  –ذلك تقديمها لبنك المستفيد حتي يتم تحصيل قيمتها 

 عليه يتم تقديم االكشف المقترن بها.   المسحوب

الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة ويعد هذا النوع هو الأدق للكمبيالة الإلكترونية  - ب
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حيث تتم إلكتروني� منذ بدايتها وحتي تمام الوفاء بها من قبل حساب المسحوب 

 عليه والبنك الخاص به  

 لكترونية وحجيتها في الإثباتالطبيعة القانونية للكمبيالة الإ:  الفصل الرابع

 ) ٧المادة ( 

 الكمبيالة الإلكترونية الورقية 

 القبول -١

فإنها تخضع لذات أحكام القبول التي تخضع لها الكمبيالة التقليدية ، حيث   - أ

 يتضمن نموذج الكمبيالة الإلكترونية الورقية بند خاص بالقبول.

خلال الكمبيالة الإلكترونية  يحق لأطرافها أن يقترح أن تتم المعاملة بنهم من- ب

 .الورقية

حال أن يتم تسليمها للبنك مدون عليها الرمز المعلوماتي للقبول أصبح علي - ت

 .البنك إلزام بتقديمها للقبول

حال أن يتسلم البنك للكمبيالة دون أن تكون الكمبيالة محلاً للقبول من - ث

اء قيمة الكمبيالة من المسحوب عليه هنا يكون علي البنك القيام بمهمته في إستيف

 .خلال إستخدامه للوسائل المعلوماتية

قد يتم تسليم الكمبيالة للبنك علي سبيل التحصيل حيث تكون معلومات و  - ج

الساحب قد تضمنت تكليفة بالحصول علي القبول ، هذا بالإضافة لكون التسليم 

قد يأخذ شكل الخصم فيبادر البنك الخاصم للحصول علي قبول المسحوب 

 .قبل بدء المُعالجة الآلية للكمبياله عليه



 ) دراسة تحليلية  الرقمنة وتأثيرها علي الطبيعة القانونية للكمبيالة الإلكترونية ( 

٩٧٣  

 

يكون للمسحوب عليه حق قبول الكمبيالة أو رفضها حتي يتمكن من مراجعة    - ح

  ى.ويكون له الحق في عرض الكمبيالة عليه مرة أخر –حساباته 

حال إمتناع المسحوب عليه عن القبول يكون للمستفيد حق الإختيار بين إما أن   - خ

الكمبيالة ويتمثل في توقيع الساحب وإما أن يرجع  يكتفي بما يوجد من ضمان في

 .علي الساحب قبل حلول ميعاد الإستحقاق للمطالبة بالوفاء 

 التظهير -٢

ولا خلاف علي  –التظهير الناقل للملكية جائز قبل تسليم الكمبيالة للبنك   - أ

 التظهير التوكيلي .

وحال أن يكون أما التظهير اللاحق وحالتي أن يكون البنك وكيل عن الدافع - ب

 البنك كخاصم فلا يمكن التظهير

 للبنك أن يخصم قيمة الكمبيالة حتي يتمكن من إعادة تمويل نفسه- ت

 الضمان الإحتياطي -٤

يتناسب الضمان مع الكمبيالة الإلكترونية ؛   فيما عدا الحالة التي يكون فيها   - أ

كمبيالة الضمان قبل تسليم الورقة للبنك أو حال إعلان البنك أنه لم يتسلم ال

للخصم هنا يكون الضمان غير مفيد للبنك ويكون الإستلام للورقة هنا لمجرد 

 التحصيل

 الوفاء    – ٤

تتم عملية الوفاء بالكمبيالة الإلكترونية الورقية فيما بين البنوك  عن طريق إتمام   - أ
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دون أي تدخلات شخصية من قبل  –المعاملة من خلال الحاسب الآلي 

 .ليهالساحب أو المسحوب ع

لابد من تقديم الكمبيالة للوفاء للبنك قبل معياد الإستحقاق بمدة مناسبة تتمثل - ب

يوم وذلك حتي يستطيع البنك معالجتها إلكتروني�  ١٢في إثني عشر يوم� أي 

 وبالتالي يستطيع البنك تسليمها لبنك المقاصة قبل ميعاد الإستحقاق بستة أيام

ة الكمبيالة للساحب خلال ستة أيام بعد تاريخ ؛ يتم إعادحال الإمتناع عن الوفاء - ت

الإستحقاق ، وحين عودتها للساحب فإن البنك المركزي بالقاهرة يحتفظ بكافة 

 المعلومات الهامة ليقدمها لمركز الخدمة الرئيسية للكمبيالات الغير مدفوعة

لا يحرر إحتجاج� لعدم الوفاء وذلك لكون الكمبيالة الإلكترونيه تتضمن شرط - ث

لرجوع بلا مصاريف أى عدم عمل إحتجاج ، ويقوم البنك محل الوفاء هنا ا

نظاما معلوماتيا لإتمام هذا الاشعار بإشعار عدم الدفع لبنك الساحب حيث يتبع 

 .وذلك خلال الستة أيام المحددة بعد ميعاد الاستحقاق -

ه قد إذا لم يقوم البنك بهذا الإشعار  فيكون من حق بنك الساحب أن يفترض بأن  - ج

تمت تسويه الكمبيالة فيكون هنا علي البنك المسؤول عن الوفاء بالكمبيالة 

 .تحمل نتيجة ومخاطر تقصيرة في إرسال الإشعار

سؤولية البنك مسؤلية تقصيرية يستوجب من خلالها تعويض الضرر تكون م   - ح

للعميل أو بنك الساحب عما حدث له من ضرر نتيجة لتقصيرة وهذا التعويض 

 .كمبيالة والوفاء بهاهو دفع ال



 ) دراسة تحليلية  الرقمنة وتأثيرها علي الطبيعة القانونية للكمبيالة الإلكترونية ( 

٩٧٥  

 

 الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة

تكون الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة من بدايتها وحتي تمام الوفاء بها معالجة   - أ

 إلكتروني� كلي� وليس جزئي� .

وجوب أن يتم التوقيع عليها من قبل الساحب إلكتروني� والبنك الخاص به    - ب

خانات خاصة لعمل الوظائف الإقتصادية  ووجوب توفير بالمحرر الإلكتروني

وإمكانية خضوعها للقبول - الخاصة بها حتي يمكن تظهيرها إلكتروني� 

 والوفاء الجزئي غير جائز .  –الإلكتروني من قبل المسحوب عليه 

التظهير التوكيلي جائز في الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة فهي قائمة علي فكرة     - ت

وكيلا عن العميل في قبض قيمة الكمبيالة الذي يعهد إليه  فالبنك يعد –التحصيل 

 بتحصيلها 

 ) ٨المادة ( 

 حجية الكمبيالة الإلكترونية بنوعيها 

وجوب أن يتم التوقيع الإلكتروني علي الكمبيالة ويكون لكل من الساحب والبنك 

 مع وجوب حفظ سرية البيانات الشخصية للعميل . -السيطرة عليها

 الحفظ والفقد للكمبيالة الإلكترونية والمسؤولية القانونية:  الفصل الخامس

 ) ٩المادة ( 

وجوب عمل نسخ متعددة من الدعامة الممغنطة المُسجل عليها بيانات الكمبيالة   - أ

وجوب حفظ تلك الدعامات  -الإلكترونية وأن تحمل نفس الصيغة من القبول 



 ٢٠٢٤العدد التاسع والثلاثون أبريل/ يونيو   ٢/٢ –الإصدار الثاني  

  ٩٧٦    

 

نوات من تاريخ الممغنطة حفاظ� لما عليها من حقوق وذلك لمدة ست س

ويسأل البنك في ذلك مسؤولية تقصيرية حال حدوث تلف الدعامة  –الإستحقاق 

وللبنك بعد تلك الفترة إعدام الدعامة  -الممغنطة في تلك الفترة السالفة الذكر

الممغنطة والتأكيد علي أطرافها قبل هذا الإجراء الأخير بما تم فيها سواء من 

 ب المؤدية لذلك .  حالة الوفاء أو عدمة والأسبا

ويسأل أيضا علي سبيل المسؤولية التقصيرية جميع العاملين بالبنك  - ب

 المتخصصين علي حفظ المعلومات الإلكترونية وأمن الشبكة الإلكترونية بالبنك   

حال فقد إحدي الدعامات الممغنطة أو تلفها جاز للمستفيد أن يطالب بقيمتها - ت

 بموجب إحدي النسخ الأخري 

ي البنك الذي يفقد الدعامة الإلكترونية إخطار مصدرها بضياعها حتي يجب عل- ث

 يتمكن من عمل إجراء مناسب له لحفظ حقه . 

يجب علي البنك أن يأخذ من الاحتياطات اللازمة لتأمين موقعه الإلكتروني ،   - ج

ويعمل علي متابعة مقدمي الخدمة والتشديد عليهم بتأمين الموقع بشكل يتناسب 

ملات الإفتراضية التي يعمل من خلالها .ووجوب تأمين الموقع ضد وطبيعة التعا

 أي من الإعتداءات التي تواجه الموقع الإلكتروني . وحمايته ضد الفيروسات  

تلتزم جهة التوثيق المتعاقد معها البنك  بتقديم كافة الأجهزة اللازمة لتأمين   - ح

، لأجهزة التي تقدمهاموقع البنك؛ وتسأل في مواجهه البنك عن مدى سلامة تلك ا

ما لم تثبت السبب الأجنبي في ذلك الضرر أو خطأ البنك . وتقع عليها المسؤولية 



 ) دراسة تحليلية  الرقمنة وتأثيرها علي الطبيعة القانونية للكمبيالة الإلكترونية ( 

٩٧٧  

 

حال إخلالها بذلك أو تقصيرها في أداء خدماتها ، ويقع باطلاً كل شرط يعفي 

مسؤولية تلك الجهة عن أي خلل أمنى يحدث بموقع البنك  . كما يقع عليها 

اه البيانات المتعلقة بالبنك وعملائه والتي تطلع عليها أيضا الالتزام بالسرية تج

 بسبب طبيعة عملها في تأمين الموقع الإلكتروني للبنك 

تلتزم جهة التوثيق بالمحافظة علي رسائل البيانات التي يتم تبادلها فيما بين البنك   - خ

وعملائه عبر الشبكة ضد أي تعديل أو تحريف فيها ، وعليه تسأل تلك الجهة عن 

 وث أي تعديل أو تحريف بتلك الرسائل ، مالم تثبت السبب الأجنبي .حد

 العقوبات:  الفصل السادس

 ) ١٠المادة ( 

  جنية مصري كل من   ١٠٠٠٠٠٠يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن

تسبب في إحداث تعطيل لموقع البنك وأدى إلي قطع الاتصال بينه وبين عملائه . 

 عامات الممغنطة عن عمد أو فقدها . وكل من تسبب في تلف الد

  ويعاقب بنك المستفيد بمبلغ قيمة الكمبيالة الإلكترونية المستحقة لعميلة حال

 تقصيرة في الحفاظ علي ما يثبت وفاء المسحوب عليه بالقيمة المستحقة 

 ) ١١المادة ( 

  جنية مصري كل من  ١٠٠٠٠٠٠يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن

 نات عملاء البنك وعمل علي تداولها بدون وجه حق وبدون إذن .استغل بيا
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 أحكام انتقالية وختامية:  الفصل السابع

 )  ١٢المادة (  

يسري هذا القانون علي كافة الدعاوي المتعلقة بالكمبيالة الإلكترونية بنوعيها التي 

 تتم فيما بين البنوك المتعامل عليها لأطراف الكمبيالة الإلكترونية   

 ) ١٣المادة ( 

 يلغي كل نص أوو حكم يتعارض وأحكام هذا القانون .

 ) ١٤المادة ( 

تلتزم الجهات المخاطبة بهذا القانون والعاملة قبل إصدارة بتوفيق أوضاعها طبقا 

 لما ورد فيه من أحكام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية .

 ) ١٥المادة ( 

صة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل علي جميع الجهات المخت

 به بعد ثلاثين يوم� من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
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٩٧٩  
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  أولاً : المراجع العامة :  

د / ســميحة القليــوبي ، الوســيط في شــرح القــانون التجــاري الإلتزامــات والعقــود  -١

لطبعـة السـابعة ، دار النهضـة العربيـة ، التجارية وعمليات البنوك ، الجزء الثـاني ، ا

٢٠١٥ . 

- التجاريـة الأعمال نظرية –د / سوزان علي حسن ، الوجيز في القانون التجاري  -٢

 . ٢٠٠٤ ، المعارف منشأه التجارية، الأوراق-التجارية الشركات-التاجر نظرية

 ،) كالشي – الأمر سند –د / عصام حنفي محمود ، الأوراق التجارية ( الكمبيالة  -٣

 . ٢٠١٠ ، بنها جامعة ، الحقوق كلية

 – التجاريـة الأعمـال –د / عبد القادر حسين ، الوسيط في شرح القانون التجاري  -٤

 الثقافـة دار مكتبـة ، الأول الجـزء ، التجاريـة العقـود – التجـاري المحـل – التاجر

 . ١٩٩٩ ، والتوزيع والنشر

 "الأوراق التجارية في ضوء الفقـه  "د / عبد الحميد الشواربي ، القانون التجاري  -٥

 ، منشأه المعارف ، بدون سنه نشر.

 د / علي حسن يونس ، الأوراق التجارية ، دار الفكر العربي ، بدون سنة نشر . -٦

الأوراق التجاريــة ، الجــزء  –د / فــوزي محمــد ســامي ، شــرح القــانون التجــاري  -٧

 .  ٢٠٠٨الثاني ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 

مد السيد الفقـي ، الأوراق التجاريـة والإفـلاس ، دار الجامعـة الجديـدة ، د/  مح -٨

٢٠٠٧ . 
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د/ محمد محمد هلالية ، مباديء القانون التجاري وفق� لأحكام قانون التجارة  -٩

، مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة ، الطبعة الأولي ،  ١٩٩٩لسنة  ١٧رقم 

٢٠٠١  . 

دراسة مقارنة ، -زع القوانين في الأوراق التجارية د / نايف عبد العال الفرا ، تنا -١٠

 . ٢٠١٦الطبعة الأولي ، مركز الدراسات العربية للنشر ، 
  ثانياً : المراجع المتخصصة  

،   "دراسة مقارنة "د / إلهام محمد حامد ، أثر التطور الرقمي علي الكمبيالة  -١

في  -بطنطا  بحث منشور بمجلة كلية الشريعة والقانون فرع جامعة الأزهر

 م . ٢٠٢٣الإصدار الرابع من العدد الثامن والثلاثين 

د / سامي عبد الباقي أبو صالح ، الوفاء الإلكتروني بالديون الناشئة عن  -٢

 المعاملات التجارية ، دار النهضة العربية ، بدون سنه نشر .

ووائل أبو بندق ، الأوراق التجارية ووسائل الدفع  &د / مصطفي كامل طه  -٣

 .٢٠٠٥لكترونية الحديثة ، دار الفكر الجامعي ، الإ

من التقليدية إلي الإلكترونية  د / مترول يمينة و صافة خيرة ، الأوراق التجارية -٤

قراءة في التشريع الجزائري وبعض التشريعات العربية ) ، مجلة الحقوق   (

 . ٢٠٢٢/  ٠١، العدد  ١٥والعلوم الإنسانية ، المجلد 

عجالن السلطاني العنزي ، نحو تنظيم قانوني للتعامل بالشيك  د /  مها عطا االله -٥

 .  ٢٠٢١الإلكتروني في دولة قطر ، كلية القانون ، جامعة قطر ، 

دراسة تحليلية  "د / محمد سالم محمود شيخة ، الأوراق التجارية الإلكترونية  -٦

 .٢٠١٩، رسالة ماجستير ، جامعة الأزهر غزة ،  "مقارنة 
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٩٨١  

 

اضل ، البنوك الإلكترونية ، مجلة الفقة والقانون ، بحث محكم ، د / محمد باني ف -٧

 ٢٠١٦،  ٣٩مجلد عدد 

د / مدحت صالح غايب ، الحوالة التجارية الإلكترونية ، كلية الإدارة والإقتصاد ، -٧

 ٦والإقتصادية ، المجلد جامعة تكريت ، مجلة تكريت للعلوم الإدارية 

 . ٢٠١٠، ١٧  العدد

ي ، المستند الإلكتروني ، الطبعة الأولي ، دار الفكر الجامعي ، د / محمد الروم -٨

٢٠٠٧ . 

دراسة  "د / ماجد بن قينان بن عبد الرحمن النتيفات ، الكمبيالة الإلكترونية  -٩

، بحث مقدم للحصول علي درجة  الماجستير ، المملكة العربية  "مقارنة 

 – للقضاء العالي المعهد –السعودية ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 . ١٤٢٤ سنه ، الأنظمة شعبة –لشرعية ا السياسة قسم

د / محمد لورانس عبيدات ، إثبات المحرر الإلكتروني ، الطبعة الأولي ، دار -١٠

 .٢٠٠٥الثقافة للنشر ، 

وممدوح الجنبيهي ، البنوك الإلكترونية ، الطبعة الأولي ، دار  &منير الجنبيهي -١١

 . ٢٠٠٥الفكر ، 

، "الكمبيالة كنموذج  "ق التجارية د / محمد السيد الفقي ، المعلوماتية والأورا -١٢

،  ١مجلة الحقوق للبحوث القانونية الإقتصادية ، بحث مُحكم ، مجلة عدد 

٢٠٠٢ 
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د / محمد بهجت عبد االله أمين قايد ، الأوراق التجارية الإلكترونية ( الكمبيالة -١٣

ي ، دار النهضة العربية الأول الطبعة ،)  الإلكتروني لأمر السند –الإلكترونية 

 ٢٠٠١، عام   للنشر

د / ناهد فتحي الحموري ، الأوراق التجارية الالكترونية ، دار الثقافة للنشر  - ١٤

 . ٢٠١٠والتوزيع ، عمان ، 

د / هاني دويدار ، الوفاء بالأوراق التجارية المُعالجة إلكترونياُ ، دار الجامعة  -١٥

 ٢٠٢٠الجديدة ، 

 ثالث� : المصادر الأصلية 

،  ٢٠٢٣مع كامل تعديلاته حتي  ١٩٦٦لسنه  ١٢رقم  قانون التجارة الأردني -١

 متاح علي الموقع الالكتروني التالي  : 

/law-trade/06/10/2021lawyer.com/ -https://jordan 

 . ٢٠٢١لسنة  ٤٦قانون المعاملات الإلكترونية وخدمة الثقة  الإماراتي رقم  -٢

بشأن تنظيم الكمبيالة الإلكترونية الفلسطيني ، متاح  ٢٠١٨لسنه  ٨القانون رقم  -٣

 علي الموقع الإلكتروني التالي :

%9D%7A%8D%82%9D%/161abic_laws/law_view/https://www.palestinelaw.ps/ar
84%9D%7A%8D%85%9A%D8%9D%8B%8D%86%9AA%D%8D%86%9D%88%9D%86
%7A%8AA%D%8D%7A%8D%84%9D%7A%8A%D8%9D%8A%8D%85%9D%83%9D%
8A%D8%9D%86%9D%88%9D%1B%8AA%D%8D%83%9D%84%9D%5A%8D%84%9D
2018-9A%8D%86%9D%3B%8D%84%9D%-8-85%9D%82%9D%1B%8D%9A% 

 . ٢٠١٣لسنة  ٦قانون المعاملات الإلكترونية الفلسطيني رقم  -٤

 متاح ، ٢٦/٢/٢٠١٧ جلسة ق ٧٤ س ٨٢٢ رقم طعن –نقض تجاري مصري  -٥

 :  الإلكتروني الموقع علي

http://www.cc.gov.eg  
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 . ٢٠٠٤لسنة  ١٥قاتون التوقيع الإلكتروني المصري رقم  -٦

 ٢٠٠٣لسنه  ٥٠نون المعاملات التجارية الإماراتي رقم قا -٧

  ١٩٩٩لسنة  ١٧القانون التجاري المصري رقم  -٨

 Elcrronic Signatures ٢٠٠٠قانون الإتحاد الأوروبي والتوقيع الإلكتروني لعام  -٩

Directive 

 القانون متاح علي الموقع الإلكتروني التالي : 

lex.europa.eu/homepage.html-ttps://eurh 

 ١٩٩٦قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية سنه   - ١٠

merce/modellaw/electronic_commercehttps://uncitral.un.org/ar/texts/ecom  

 القانون الموحد للمعاملات الإلكترونية فى الولايات المتحده الامريكيه  -١١

final.htm2002http://www.law.upenn.edu/bll/archives/ulc/ucita/ 

  الأجنبية  : المراجعرابعاً 
1. Farhang Jafari, The concerns of the Shipping Industry regarding the application 
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2. Joseph M.N. Kakooza, A study report on electronic transations law, Uganda law 
reform commission, Kampala, Uganda, 2004.  

3. Robert Neumann, The Electronic Business Foundation, Master Thesis, OTTO- 
von- guericke university Magdeburg (GERMANY), 2009  

4. Steve Hedley, The Law of electronice commerce and the internet in the UK and 
Irland, University College Cork, London 

5. Thomas Hoeren, Internet Law, Institute for Information, Telecommunications 
and Media Law, University of Muenster, 2002.  

6. Paweł Czaplicki, Th e - Electronic Bill of Exchange Concept from an International 
Perspective, University of Bialystok, Poland, Bialystok Legal Studies Biosocial 
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7. Peter spencer , Regulation of the payments market and the prospect for digital 

money , BIS papers , No 7  
8. M. Sardooeinasab, A. Taheri, A Study of Legal Rules Applicable to Electronic bill 

of exchange, “Islamic Law Research Journal” 2014 ,vol. 15 no 39.  
9. Zvonimir Safranko, “The Notion of Electronic Transferable Records”, Journal for 

the International and European Law, Vol. 3 ,Issue No. 2 ,2016 .  
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  خامساً : مقالات الإنترنت العربي والأجنبي 
مجدي أحمد عزام ، الحجية القانونية التوقيع الإلكتروني والمعاملات  -١

الإلكترونية في القوانين العربية دراسة مقارنة ، بحث متاح على الموقع 

 ي :الإلكتروني التال

http://www.mohamoon.com/MONTADA/Default.aspx?Action=Display&ID
 3Type= &117932 

نزيهه غزالي ، السفتجة الإلكترونية وقواعد الصرف في التشريع الجزائري ، مجلة -٢ 

 جتماعية ، متاح علي الموقع الإلكتروني التالي : الأداب والعلوم الا

78578e7fe03e35a578f4ec324c55c9e3https://doaj.org/article/ 
Alan Davidson, Electronic Records in Letters of Credit, Feb. 2011 ,p. 11 ,available 

-2011paper_Feb-https://www.uncitral.org/pdf/english/colloquia/EC/UNCITRAL  :at
Davidson.pdf-Alan 

Commercial Paper Trading Enters the Digital Age  

 -https://www.goldmansachs.com/our  :مقال متاح علي الموقع الإلكتروني التالي

system.html-dealer-paper-commercial-1985firm/history/moments/ 
How Digital Commercial Papers Are Transforming Corporate Finance, MAR 23 ,2022 ,  

 متاح علي الموقع الإلكتروني التالي : 

-corporate-transforming-are-mercialpaperscom-digital -https://addx.co/insights/how
/finance 
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 ٩٠٠  ...................................................................  البحث أهمية

 ٩٠١  ....................................................................  البحث منهج

 ٩٠١  ...............................................................  السابقة الدراسات

 ٩٠٣  ....................................................................  البحث خطة

 ٩٠٥  ......................  أنواعها وماهية الإلكترونية الكمبيالة ماهية:  تمهيدي مطلب

 ٩٠٦  ..........................................  الإلكترونية بالكمبيالة التعريف:  الأول الفرع

 ٩١٣  ...............................................  الإلكترونية الكمبيالة أنواع:  الثاني الفرع

 ٩١٦  الإقتصادية لوظائفها الورقية الإلكترونية الكمبيالة استيعاب حكم:  الأول المبحث

 ٩١٧  ..............  للقبول الورقية الإلكترونية الكمبيالة استيعاب حكم الأول المطلب

 ٩١٧  ................................................  عامة بصفة القبول تعريف:  الأول الفرع

 ٩١٨  .............................................الإلكترونية والكمبيالة القبول:  الثاني الفرع

 ٩٢٦  .....  الورقية الإلكترونية الكمبيالة قبول عن عليه المسحوب إمتناع حالة:  الثالث الفرع

 ٩٢٩  ..............................................  التقليدية والكمبيالة التظهير:  الأول الفرع
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  ٩٨٦    

 

 ٩٣١  ....................................  الورقية الإلكترونية والكمبيالة التظهير:  الثاني الفرع

 ٩٣٥  .  الإحتياطي للضمان الورقية الإلكترونية الكمبيالة استيعاب حكم الثالث المطلب

 ٩٣٦  ..................................  التقليدية والكمبيالة الإحتياطي الضمان:  الأول الفرع

 ٩٣٨  ................................  الإلكترونية والكمبيالة الإحتياطي الضمان:  الثاني الفرع

 الإحتياطي الضمان بشأن المصري والمشرع العربية التشريعات موقف:  الثالث الفرع

 ٩٣٩  .........................................................  الورقية الإلكترونية والكمبيالة

 ٩٤٢  .... والإئتمان للوفاء الورقية الإلكترونية الكمبيالة استيعاب حكم  الرابع المطلب

 ٩٤٢  .......................................  التقليدية للكمبيالة وأحكامة الوفاء:  الأول الفرع

 ٩٤٤  .....................  التقليدية الوفاء وأحكام الورقية الإلكترونية الكمبيالة:  الثاني الفرع

 ٩٥١الإقتصادية لوظائفها غنطةالمم الإلكترونية الكمبيالة استيعاب حكم : الثاني المبحث

 ٩٥١  .. الممغنطة الإلكترونية الكمبيالة على ترد التي المالية العمليات:  الأول المطلب

 ٩٥٢  التقليدية للكمبيالة الإقتصادية والوظائف الممغنطة الإلكترونية يالةالكمب:  الأول الفرع

 ٩٥٥  .................................  فقدها وحالة الممغنطة الدعامة حفظ مدة:  الثاني الفرع

 ٩٥٩  ......................  الإلكترونية الكمبيالة علي ترد التي العيوب:  الثاني مطلبال

 ٩٥٩  ......................  الورقية الإلكترونية الكمبيالة في توجد التي العيوب:  الأول الفرع

 ٩٦٠  .....................  الممغنطة الإلكترونية الكمبيالة في توجد التي العيوب:  الثاني الفرع

 ٩٦١  .......................  الإلكترونية الكمبيالة تواجه التي العوائق:  الثالث المطلب

 ٩٦١  ..............  الإلكترونية الكمبيالة يحكم خاص قانوني تنظيم وجود عدم:  الأول الفرع

 ٩٦٢  ...  الإلكترونية الكمبيالة علي التقليدية الكمبيالة أحكام تطبيق إمكانية عدم:  الثاني الفرع
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 ٩٦٣  ......................................................................... الخاتمة

 ٩٦٣  ..................................................................  : النتائج:  أولاً 

 ٩٦٥  ................................................................  التوصيات:  ثاني�

 ٩٦٧  .......................................  الإلكترونية الكمبيالة قانون مشروع مقترح

 ٩٧٩  ...................................................................  المراجع قائمة

 ٩٧٩  ..........................................................  : العامة المراجع:  أولاً 

 ٩٨٠  .....................................................  المتخصصة المراجع:  ثاني�

 ٩٨٣  ........................................................  الأجنبية المراجع:  رابع�

 ٩٨٤  ....................................  والأجنبي العربي الإنترنت تمقالا:  خامس�

 ٩٨٥  .......................................................................  الفهـــرس

 


